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 بسم الله الرحمن الرحيم

 

كَاةِ قال المؤلِّف  وط   :: )كتَِابُ الزَّ ةٌ  :خََْسَة   تََِبُ بشُُُِ يَّ  ،نصَِاب   وَمِلْكُ  ،وَإسِْلََمٌ  ،حُرِّ

ِ الـحَوْلِ فِِ غَيِْْ ـالْ  وَمُضِي  ،هُ وَاسْتقِْرَارُ  ائمَِةِ مُعَشَُّ فَإنَِّ  ،وَلَوْ لَـمْ يَبْلُغْ نَصَابًا ؛وَرِبْحَ التِّجَارَةِ  ،، إلِاَّ نتَِاجَ السَّ

هِ  ،أَوْ حَقٌّ مِنْ صَدَاق   ،وَإلِاَّ فَمِنْ كَمََلهِِ، وَمَنْ كَانَ لَهُ دَيْنٌ  ،صَابًاحَوْلَـهُمََ حَوْلُ أَصْلهِِمََ إنِْ كَانَ نِ  عَلََ  ،أَوْ غَيِْْ

،مَ  هِ  لِِء  صُ النِّصَابَ، وَلَوْ كَانَ قِ لـِمََ مَضََ، وَلَا زَكاةَ فِِ مَالِ مَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ يُنْ  أَدَّى زَكَاتَهُ إذَِا قَبَضَهُ  = أَوْ غَيِْْ

، وَإنِْ مَلَكَ نصَِابًا صِغَارًا انْعَقَدَ حَوْلُهُ حِيَن مَلَكَهُ، وَإنِْ نَقَصَ ا ارَةٌ كَدَيْن  لنِّصَابُ فِِ بَعْضِ الْـمََلُ ظَاهِرًا، وَكَفَّ

كَ  نَ لَا فرَِارًا مِ -أَوْ أَبْدَلَهُ بغَِيِْْ جِنْسِهِ  ،أَوْ بَاعَهُ  ،حَوْلِ ـالْ  وَإنِ أَبْدَلَهُ بجِِنْسِهِ بَنَى عَلََ ، حَوْلُ ـانْقَطَعَ الْ  -اةِ الزَّ

كَاةُ فِِ عَيْنِ الْـمََلِ حَوْلهِِ،  ا إِ  ،وَتََِبُ الزَّ ةِ، وَلَا يُعْتَبََُ فِِ وُجُوبَِِ مَّ قٌ باِلذِّ ا تَعَلي وَلَا بَقَاءُ الْـمََلِ،  ،كَانَ الْْدََاءِ مْ وَلَََ

كَةِ( ِ يْنِ فِِ التََّّ كَاةُ كَالدَّ  .وَالزَّ

لاة»حينما أنهى الحديث عن  المصنِّف  وتابعها  «كتاب الطَّهارة»وهو  ؛وشرطها «كتاب الصَّ

كاة»ناسب أن يذكر بعد ذلك  «كتاب الجنائز»وهو  كن الثَّالث من  «كتاب الزَّ كاة هي الرُّ وأحكامها؛ لأنَّ الزَّ

لاة. هادتين وبعد الصَّ ين بعد الشَّ  أركان الدِّ

كاة هي قرينة ال يق والزَّ دِّ لاة في كتاب الله جلَّ وعلا، ولذلك قال أبو بكرٍ الصِّ لْقاتلنَّ من »: صَّ

ق بينهمَ به بينهما.فهما قرينتان في كتاب الله  ،«فرَّ  ، وهي قرينتها أيضًا في كتب الفقه للشَّ

يَتْ بذلك من باب الطُّهرة للمال وللنَّفس. كاة سُمِّ  والزَّ

ا أنَّ المال طهرته بالزَّ  ، بأن ته ونماءه بسبب أداء المرء حقَّ الله برككاة فلا شكَّ أنَّ المال يكتسب فأمَّ

كاة.يكتسبَ  يَ حقَّ الله فيه بالزَّ  ه من طريقٍ مشروعٍ، وأن يؤدِّ

 مَا خَالَطَتِ »قال:   أنَّ النَّبيَّ  من حديث عائشةَ  «المسند»ولذلك جاء عند الحميديِّ في 

كاةُ مَالًا قَطي إلِاَّ  كاة وأنَّ التَّأخير في إخراجها عن وقتها كما قال  ،« أَفْسَدَتْهُ الزَّ نا ذلك على أنَّ منع الزَّ فدلَّ

كاة عن وقتها)سفيانُ راوي هذا الحديث:   ،وإفساده ،أنَّ ذلك سببٌ لإهلاك المال ( =والمخالطة بتأخير الزَّ

 ونزع البركة منه.
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 ونزع البركة يكون بأمورٍ:

 على هلكته. يُسَلَّطَ  (1)بألاَّ  -

 وأن يكون وبالًا على صاحبه. -

ةً واحدةً، وغير ذلك مـماَّ ذُكِرَ في الباب. -  ولربَّما جاءت عليه آفةٌ فأهلكته مرَّ

كاة فإنَّ  ، فإنَّ المرء إذا أخرج الزَّ ي فكذلك قد ورد به النَّصُّ كاة نماءً وطهرةً لنفس المزكِّ ا كون الزَّ وأمَّ

ة الإيمان الَّتي لا يجدها قبل إخراجه لهذه الفريضة.يجعل في قلبه من الان الله   شراح، ويجعل في قلبه لذَّ

يمََنِ »قال:   أنَّ النَّبيَّ  ولذلك جاء عند ابن ماجهْ  وذكر  ؛وذكر من فعل ثلاثة أمورٍ  «ذَاقَ طَعْمَ الِْْ

َ الْـمَرِيضَةَ وَلَا ذَ  زَكَاةَ مَالِهِ فَلَـمْ يُُْرِجِ وَمَنْ أَخْرَجَ » :منها أي المعيبة، فدلَّ ذلك على أنَّ من أخرج  «طاتَ الشَُّ

كاة على وجهها فإنَّه يجد حلاوة الإيمان على لسان رسول الله  . الزَّ

ِّ الَّتي لا يطَّلع عليها إلاَّ الله، فلا يعلم مقدار المال إلاَّ الله كاة من عبادات السرِّ    وذلك أنَّ الزَّ

 وصاحب المال. رجها أو لم يخرجها لا يعلم بذلك إلاَّ الله وصاحب المال، كما أنَّ كونه أخ

طهرة ماله، وفيه طهرة  = فيه فيه ه حقَّ الله ءوأدا ،وضبطه له ،فدلَّ هذا أنَّ عناية المرء بهذا الباب

تي فَ  ،وأنسه بربِّه جلَّ وعلا ،بدنه، وزكاء نفسه  ها كثيٌر من النَّاس.دَ قَ وذوقه لحلاوة الإيمان الَّ

كاة واجبةٌ، وهذا بإجماع أهل العلم، وفي كتاب الله  )تََِبُ(المصنِّف:  قول الأمر بها مع  أي أنَّ الزَّ

لاة  حيحين من حديث ابن عمرَ أنَّ النَّبيَّ  [ ٤٣البقرة: ]ژ  ں ڱ ڱ ڱ ژالصَّ قال:   وفي الصَّ

سْلََمُ عَلََ خََْس  » دًا رَسُولُ الله شَهَادَةِ أَلاَّ إلَِهَ إلِاَّ اللهُ :بُنيَِ الِْْ لََةِ  ،وَأَنَّ مَُُمَّ كَاةِ  ،وَإقَِامِ الصَّ د  «وِإيِتَاءِ الزَّ ثمَّ عدَّ

كاة في الجملة مُُمَْعٌ عليه بين أهل العلم.  الباقي، فوجوب الزَّ

كاة، وليست واجبةً في كلِّ )تََِبُ(  وقوله: ، مالٍ أي تجب في جميع الأموال الَّتي أوجب الله فيها الزَّ

كاة، وسيأتي تفصيلها في  بل في  .الفصول ]التَّالية[الأموال الَّتي أوجب الله فيها الزَّ

( وقول المصنِّف:  وط  وط الَّتي أوردها المصنِّف هي شروط الوجوب، إذًا فإذا سقط )بشُُُِ الشرُّ

ا تكون صدقةً من كاة على فاعلها، فإن فعلها فإنهَّ وط فإنَّه لا تجب الزَّ دقات، أو لا  واحدٌ من هذه الشرُّ الصَّ

ف به بدون إذن سيِّده وهو العبد. ؛تصحُّ بالكلِّـيَّة  كأن يكون المرء غير مالكٍ للمال فيتصرَّ
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(وقوله:  وط وغيرها إنَّما الفقهاء يستخرجونها  ،أي بخمسة شروطٍ  )خََْسَة  كما مرَّ معنا دائمًا أنَّ الشرُّ

عيَّة، وسيأتي أنَّ كلَّ واحدٍ  وط الخمسة قد ورد النَّصُّ باشتراطه. من النُّصوص الشرَّ  من هذه الشرُّ

وإنَّما بعضها أسبابٌ وبعضها شروطٌ  ،قال: إنَّ هذه ليست شروطًا -رحمة الله عليهم-بعض فقهائنا 

بب، ولكن  كاة هو ملك النِّصاب وحولان الحول، والباقي هي شروطٌ متعلِّقةٌ بالسَّ بب، فإنَّ سبب الزَّ للسَّ

ا شروطٌ منفصلةٌ الفقهاء مأغلب  ا خمسةٌ. ،شوا على أنهَّ  وأنهَّ

ةٌ قال:  يَّ كاة لا ()حُرِّ ة بمعنى أن يكون مالك المال الَّذي يخرج الزَّ يَّ لها الحرِّ ا؛ وذلك  أوَّ بدَّ أن يكون حرًّ

فإنَّه لا ولو مُلِّكَ  ،أنَّه لا يملك ابتداءً  :ولو مُلِّكَ على المشهور من المذهب، فالمذهب ،لأنَّ العبد لا يملك

 وإنَّما يكون ملكه لسيِّده. ،يملك

فَ  فَ وحتَّى على القول بأنَّه يُمَلَّكُ فإنَّ تصرُّ قًا وموقوفًا على إذن سيِّده، فحينئذٍ فإنَّ تصرُّ ه ه يكون معلَّ

، بل لاوإخراجَ  كاة لا يصحُّ  بدَّ أن يكون بإذن سيِّده أو بفعل سيِّده. ه للزَّ

كاةلأنَّ غ ؛()وَإسِْلََمٌ قال:  ا تتعلَّق ب ،ير المسلم بإجماع أهل العلم لا تجب عليه الزَّ تِ ذبمعنى أنهَّ  هِ مَّ

ة الفعل، وإلاَّ من حيث الإثم فإنَّه مؤاخذٌ بها ،وجوبًا ليل على الإجماع أنَّ النَّبيَّ  ،وصحَّ لم يأمر   والدَّ

وا أموالهم قبل إسلامهم، فدلَّ  بًا في اطَ على أنَّ غير المسلم ليس مَُ  أحدًا من المسلمين حديثي العهد بأن يزكُّ

نيا بزكاة ماله  ذًا عليها يوم القيامة.اخَ ؤَ وإن كان مُ  ،الدُّ

حيح من حديث معاذٍ أنَّ النَّبيَّ   أَعْلمِْهُمْ أَنَّ الله »حينما أرسله إلى اليمن قال:   وقد ثبت في الصَّ

لََةِ فَإنِْ هُمْ أَطَاعُ  ،أَوْجَبَ عَلَيْهِمْ الْعِبَادَةَ  هُمْ باِلصَّ هُمْ أَنَّ الله  ،وكَ لذَِلكَِ فَأَخْبَِْ قَدْ  فَإنِْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلكَِ فَأَخْبَِْ

كَاةَ  هادتين. ،«أَوْجَبَ عَلَيْهِمْ الزَّ كاة متعلِّقةٌ بإيمان المرء وشهادته بالشَّ  فدلَّ ذلك على أنَّ الزَّ

(  )وَمِلْكُ قال:  ط الثَّالث: لانصَِاب  كاة مالكًا للنِّصاب الشرَّ ا بنفسه ،بدَّ أن يكون من وجبت عليه الزَّ  ،إمَّ

 كما سيأتي في باب زكاة سائمة الأنعام. ،أو بخلطة ماله مع غيره

كاة: أنَّ الفقهاء  ليل على أن ملك النِّصاب شرطٌ في الزَّ ذكروا أنَّه قد ثبت  -رحمة الله عليهم-والدَّ

لَيْسَ فيِمََ دُونَ خََْسَةِ أَوْسُق  »:   اشتراط النِّصاب، فمنها قول النَّبيِّ أحاديثُ كثيرةٌ في  عن النَّبيِّ 

بْلِ زِكَاةٌ »وقوله:  «لَيْسَ فيِمََ دُونَ خََْسَةِ أَوَاق  زَكَاةٌ »وفي قوله:  «زَكَاةٌ  فهذه من  «لَيْسَ فيِمََ دُونَ خََْسَ   مِنْ الِْْ

ائمة، وتلك من  طُ ثَّلاثة كلَّ الثة من الأثمان، فدلَّ على أنَّ هذه الأمور الالأرض، والثَّ من ارج الخالسَّ ها يُشْتَرَ

 فيه. فيها النِّصاب، وأنَّ ما نقص عن النِّصاب فلا زكاةَ 
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ر  ع، وقد قدَّ د من الشرَّ عندنا هنا مسألةٌ تتعلَّق بملك النِّصاب، المراد بالنِّصاب: هو القدر المحدَّ

كاة و ع كلَّ نوعٍ من الزَّ  ما هو نصابه.الشرَّ

 الفقهاء يقولون: معي أريدك أن تنبته له، أنَّ  والمهمُّ 

كاة إذا كان في الأثمان وال  .عروض فإنَّه على سبيل التَّقريبإنَّ تقدير النِّصاب في باب الزَّ

 .شهور أنَّه على سبيل التَّحديدوإن كان في الخارج من الأرض فالم

 نسب للأصول.وهو الأ ،إنَّه على سبيل التَّقريب :وقيل

نَّ الواجب خمس أواقٍ من إتَّحديد؟ يقولون: عندما نقول: ما معنى أن يكون على سبيل التَّقريب وال

كاة ة فيها الزَّ ا ،وهي مئتا درهمٍ، فلو نقص جزءٌ يسيرٌ  ،الفضَّ وا بالدَّ ماننوعبرَّ فإنَّه حينئذٍ نقول:  ،ق ذلك الزَّ

كاة.  تجب فيه الزَّ

 سبيل التَّقريب أي لو نقصت شيئًا يسيًرا فإنَّه حينئذٍ لا يُسْقِطُ الوجوب، لكن لو إذًا فقولهم: إنَّه على

 نقصت شيئًا بيِّـناً فإنَّه يُسْقِطُ الوجوب.

روع ففيه روايتان  والأقرب على أصول أحمدَ أنَّه على سبيل التَّقريب؛ لأنَّ الأغلب  ،إلاَّ في الزُّ

ا على سبيل رات أنهَّ ٍ محدودٍ بعينه. ؛التَّقريب لا على سبيل التَّحديد عندهم في المقدَّ
 معينَّ

ٍ
 إلاَّ في شيء

( )وَمِلْكُ إذًا فقوله:  ط الثَّالث. نصَِاب   مرَّ معنا أنَّه هو الشرَّ

قون بين استقرار الملك  (هُ )وَاسْتقِْرَارُ قال:  ا، وفقهاؤنا لا يفرِّ طُ أن يكون الملك مستقرًّ أي أنَّه يُشْتَرَ

فوا الاستقرار يقولون: هو تمام الملك، بينما الحنفيَّة عندهم وتمام الملك ، ولذلك أحيانًا لـماَّ يريدون أن يعرِّ

 فرقٌ بين تمام الملك واستقراره.

كاة وفي  ،ما المراد باستقرار الملك؟ نقول: إنَّ استقرار الملك ينبني عليه عددٌ من الأحكام هنا في الزَّ

ة بيع العين ،الحوالة ط. ،وفي صحَّ تي يُورَدُ فيها هذا الشرَّ  وفي غير ذلك من الأبواب الَّ

، وقد يكون هُ استقرار الملك: هو معنىً زائدٌ على الملك، فقد يكون المرء مالكًا للعين ومستقرٌّ ملكُ 

، إذًا هما حالتان متلفتان.  مالكًا للعين ملكًا غير مستقرٍّ

َّ في  ،تعبيٍر، سأورد تعبيراتهم من قرار الملك؟ عبرَّ فقهاؤنا بأكثرَ ما معنى است ثمَّ أورد المعنى الكلِِّّ

 قصدهم في استقرار الملك.
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غير أنَّه قال: إنَّ المراد باستقرار  «الفنون»فقد ذكر ابن عقيلٍ في كتاب  في الجزء المطبوع هذا الصَّ

ف بالمال ، ومعنى قوله التَّسلُّط: يعني يستطيع أن يتصرَّ : أي بما أَ الملك: التَّسلُّط بالحقِّ له به  نَ ذِ ، وقوله بالحقِّ

عُ  ف فيه.الشرَّ ، إذًا المراد بالتَّسلُّط: هو القدرة على التَّصرُّ  ، إذ الظَّالم والغاصب يتسلَّط لكن بغير حقٍّ

فُ  «الْنصاف»وذكر صاحب  صاحب المال فيه قبل  أنَّ المراد بالاستقرار: هو كلُّ ما صحَّ تصرُّ

ا الملك فيه.القبض، فكلُّ ما يصحُّ تصرُّ   فه فيه قبل القبض فإنَّه يكون مستقرًّ

ا ،قال: أو يستحقُّ ضمانه بالتَّلف  .فإنَّه حينئذٍ يكون مستقرًّ

نا نقول: إنَّ الملك المستقرَّ هو  :وبناءً على ذلك فإنَّ

ا حقيقةً أو حكمًا، حكمًا كأن يكون بيد غاصبٍ  ،ما كان بيده -1 لحقيقة في فإنَّه في ا ،أو بيد مُعَارٍ  ،إمَّ

 والثَّاني يده يد غصبٍ  ،يده هو، يده يد ملكٍ 

 .لم يكن قد تعلَّق به حقٌّ للغيرو -2

ف فيه بحسب اختيارهويم -٣  .كن أن يتصرَّ

 .ويكون نماؤه له -٤

 ، هكذا ذكروا.هذه أربعة قيودٍ 

ف به ولو بالإب م يقولون: كلُّ مالٍ مملوكٍ يصحُّ التَّصرُّ ص القول أنهَّ راء فإنَّه وبناءً على ذلك فملخَّ

ا.  يكون مستقرًّ

خص مالٌ مستقرٌّ  م يرون أنَّ المال المسروق من الشَّ ين كذلك، ولذلك فإنهَّ ، والمغصوب كذلك، والدَّ

 وسيأتي أمثلتها في محلِّها، لكن أذكر ما لا يستقرُّ عليه الملك الآن بسرعةٍ؛ لأنَّ المستقرَّ سيأتي في كلام المصنِّف.

 وك غير المستقرِّ أنواعٌ:فعندهم إذًا المال الممل

بح قبل القسمة مملوكٌ له :منها لكنَّه غير  ،يقولون: إنَّ المضارب إذا نتج من المضاربة ربحٌ فإنَّ الرِّ

؛ لأنَّه لا يستطيع الإبراء ف فيه، فحينئذٍ لا زكاة عليه في ربح ماله،  ولا ،مستقرٍّ بح ليتصرَّ بدَّ من قبض هذا الرِّ

ا ماله الأصلُِّّ  كاة.وأمَّ  الَّذي جعله بيد العامل فإنَّه فيه الزَّ

عيٍن موقوفةٍ على طائفةٍ غير معيَّنةٍ فإنَّه لا زكاة فيه، كأن تكون العين  كذلك أيضًا قالوا: إنَّ كلَّ 

 فلا زكاة فيها. ؛ونحو ذلك ،أو على قبيلةٍ  ،أو على صفة الفقراء ،موقوفةً على أهل بلدٍ 



 

6 

 

ا على المشهور فإنَّه إن ك كاة، إذا وأمَّ ٍ شخصٌ أو جماعةٌ محصورين فإنَّه حينئذٍ ففيه الزَّ
ان على معينَّ

كاة على المشهور.  قال: أوقفت على ابنيَّ فإنَّه حينئذٍ تجب عليهم الزَّ

زه سيِّدُ لا زكاة فيه؛ لأنَّه غير مستقرٍّ  أيضًا قالوا: إنَّ دين الكتابة   ، وقد جاء أنَّ النَّبيَّ هُ ، فقد يعجِّ

 .«لْـمَكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ ا»قال: 

فإنَّ مهر المرأة يستقرُّ  ؛ا من صور عدم الاستقرار في باب الحوالة، قالوا: مهر المرأةوقد أشاروا أيضً 

خول ليس بمستقرٍّ  خول، وبناءً عليه فإنَّ مهرها قبل الدُّ قَ  ؛ملكها عليه بالدُّ ها زوجها قبل لاحتمال أن يطلِّ

ف مهرُ  ،خولالدُّ  .فحينئذٍ يتنصَّ  ها فيكون غير مستقرٍّ

طُ مضيُّ الحول، وقد حُكِيَ إجماع أهل العلم على اشتراط مضيِّ  حَوْلِ(ـالْ  )وَمُضِي قال:  أي أنَّه يُشْتَرَ

دةٌ، منها حديث عائشةَ عند ابن ماجهْ  ورواه  ،، وحديث ابن عمرَ الحول، وقد وردت فيه أحاديثُ متعدِّ

 حَتَّى يََُولَ عَلَيْهِ الْ »قال:   النَّبيَّ  جماعةٌ أنَّ 
 .«حَوْلُ ـلَا زَكَاةَ فِِ مَال 

كما قال أبو الطَّيِّب الطَّبريُّ  ،وهذه الأحاديث وإن كان بعض أهل العلم قال: لا يصحُّ منها حديثٌ 

 جميعًا. احابة عليه، وعمل الصَّ اإلاَّ أنَّ الإجماع قد انعقد عليه ؛«الانتصار»ونقله عنه أبو الخطَّاب في 

تي سنتكلَّم عنها بعد  ،وما نُقِلَ عن معاويةَ ليس مالفةً في هذا الأصل ور الَّ وإنَّما في تنزيل بعض الصُّ

ن عقد على جنسه الحول. ،قليلٍ   وهو المستفاد مـمَّ

تي وردت المرفوعة للنَّبيِّ  لا   فالمقصود أن مضيَّ الحول شرطٌ بإجماع أهل العلم، والأحاديث الَّ

 للإجماع على ذلك. ؛بل هو أصلٌ مُزومٌ به ،ها يدلُّ على أنَّ لها أصلًا لكنَّ مُموعَ  ،قالٍ من يكاد يسلم منها حديثٌ م

ومضيُّ الحول عندهم يقولون: إنَّه أيضًا على سبيل التَّقريب، فلو نقص أقلَّ من نصف يومٍ فإنَّه تجب 

ا إن نقص يومًا كاملًا ف كاة، وأمَّ  لا زكاة.فيه الزَّ

رَجَ  ،ن الحول بنصف يومٍ ماتلَا وَ ثمَّ قبل حَ  ،صورة ذلك: لو أنَّ رجلًا ملك مالًا  فنقول: يجب أن تُُْ

كاة من تركته، فمثل هذا النِّصف يوم يُعْفَى عنه في حَ   ن الحول.لَا وَ الزَّ

ِ الـ)فِِ غَيِْْ قال:  طُ فيه مضيُّ الحول، ،(مُعَشَُّ ات هي الَّتي تُرج من  أي أنَّ المعشرَّ لا يُشْتَرَ فالمعشرَّ

قَ بها ،الأرض كاز ؛وما أُلْحِ  [1٤1الأنعام: ] ژ ۇ   ۇ ڭ ڭ ژ والمعادن، وقد قال الله  ،كالرِّ

قٌ بالحصاد، وسيأتي في بابه   إن شاء الله.-فهو متعلِّ
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ائمَِةِ قال:  ِ الـ)فِِ غَيِْْ قال:  ،ولهنا استثنى من شرط مضيِّ الحوَرِبْحَ التِّجَارَةِ(  ،)إلِاَّ نتَِاجَ السَّ  (مُعَشَُّ

 فغير المعشرَّ استثناءٌ من مضيِّ الحول فقط.

( هو استثناءٌ من شرطين:  وقوله: )إلِاَّ

ل: ط الأوَّ . الشرَّ ٍ  أن يكون غير معشرَّ

ط الثَّاني:  أن يكون نصابًا. الشرَّ

ائ :لأنَّ بعض الإخوان يقول: لماذا لم يقل في غير المعشرَّ  ر استثناءين؟ ونتاج السَّ مة وربح التِّجارة؟ لماذا كرَّ

( فهو عائدٌ  ا الاستثناء الثَّاني )إلِاَّ ط الأخير فقط وهو مضيُّ الحول، وأمَّ ل يعود للشرَّ نقول: لأنَّ الاستثناء الأوَّ

 لشرطين.

ائمة وربح التِّجارة مستثنًى من النِّصاب فيُضَمُّ لأصله، ومستثنىً كذلك من شرط مضيِّ   فنتاج السَّ

 ثمَّ ننظر كيف أنَّه مستثنىً؟ ،الحول، فحوله حول أصله، نأتي بذكر هذه الأمور

لًا:  ائِمَةِ(قال أوَّ كاة لأجل كونها تسوم ،)إلِاَّ نتَِاجَ السَّ ائمة هي الَّتي تجب فيها الزَّ أي معلوفةٌ كما  ،السَّ

نة تْ دَ لَ يعني وَ  ،تْ جَ تَ سيأتي، فإذا نَ  أي حول الأصل كان موجودًا هذا  ؛الحولوعند تمام  ،في أثناء السَّ

طُ أن يكون عمره سنةً كاملةً، بل حوله حول أصله. ،النَّتاج  فإنَّ نتاجها هذا لا يُشْتَرَ

طُ أن يكون النَّتاج  ل. ،نصابًا في ذاته -وهو المال المستفاد-كذلك لا يُشْتَرَ  بل يُضَمُّ للنِّصاب الأوَّ

ل كان عنده أربعون  ثمَّ نتجت قبل تمام الحول بشهرٍ أو بشهرين عشرةً فتُعَدُّ عليه  ،شاةً فلو أنَّ الأوَّ

 وهكذا، إذًا هذا هو المقصود من حيث استثناء النَّتاج. ،العشرة

ل ما يُولَدُ ليس بسائمٍ  ،هم يقولون: إنَّ النَّتاج يُسْتَثْنىَ مطلقًا وإنَّما  ،ولو كان غير سائمٍ؛ لأنَّ النَّتاج أوَّ

ائمولكن نق ،يرضع  لأنَّه تابعٌ له. ؛ول: هو في حكم السَّ

راهم تنضُّ عروضًا،  )وَرِبْحَ التِّجَارَةِ(قال:  ربح التِّجارة من كان عنده عروضٌ تنضُّ دراهًما، والدَّ

ائدة حولها حول أصلها ،فالمرء إذا كان عنده ألفٌ  ونصابها نصاب  ،ثمَّ ربح فأصبحت ألفين، فالألف الزَّ

 بالتَّفصيل. -إن شاء الله-كما سيأتي  ،معهالأصل الَّذي كانت 

بح وحده ،أي النَّتاج وحده )وَلَوْ لَـمْ يَبْلُغْ(قوله:  )وَلَوْ لَـمْ يَبْلُغْ نَصَابًا(قال:   يبلغا نصابًا. ،والرِّ

ةً، وإنَّما ليس من حين الملك مباشر ،)حَوْلُ أَصْلهِِمََ( ،أي النَّتاج وربح التِّجارة هُمََ(ـ)فَإنَِّ حَوْلَ قال: 

 يكون حولهما حول أصلهما.
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أي وإن لم يكن الأصل الَّذي  )وَإلِاَّ فَمِنْ كَمََلهِِ(، أي إن كان أصلهما نصابًا )إنِْ كَانَ نصَِابًا(قال: 

ائمة نصابًا فلا تبتدئ الحول إلاَّ من الكمال  كما سيأتي من كلام المصنِّف. ،ربح التِّجارة وأنتج السَّ

هِ  ؛انَ لَهُ دَيْنٌ أَوْ حَقٌّ )وَمَنْ كَ قال:  هِ  لِِء  عَلََ مَ  ،مِنْ صَدَاق  أَوْ غَيِْْ أَدَّى زَكَاتَهُ إذَِا قَبَضَه لـِمََ  ؛أَوْ غَيِْْ

تي طال نظر الفقهاء فيها ،مَضََ( ة الَّ افعيُّ  ،هذه المسألة من المسائل المهمَّ : هذه المسألة لا حتَّى قال الشَّ

 ما اجتهادٌ.وإنَّ  ،د فيها حديثٌ وجَ يُ 

يها الفقهاء ب ين»ـ: هذه المسألة هي الَّتي يسمِّ ، وقبل أن أبينِّ هذه المسألة وصورتها، أريد أن «زكاة الدَّ

ين.  أبينِّ مصطلح الفقهاء في مصطلح زكاة الدَّ

 الفقهاء عندهم مصطلحان:

ل: ين. المصطلح الأوَّ  زكاة الدَّ

كاة. المصطلح الثَّاني:و ين من الزَّ  منع الدَّ

ا إذا قالوا:  خص على غيره، وأمَّ ين الَّذي للشَّ ل يقصدون به الدَّ كاة)الأوَّ ين للزَّ فيقصدون  (منع الدَّ

ين الَّذي عليه.  به الدَّ

ين الَّذي  ين ماذا؟ الدَّ ين؟ فيقصدون بزكاة الدَّ ى الدَّ إذًا إذا وجدت في كتب الفقهاء هل يُزَكَّ

خص على غيره، حينما يكون دائناً، إ يهللشَّ ين الَّذي له على غيره نسمِّ ائن الدَّ  .«زكاة دينٍ » :ذًا الدَّ

ين يكون مانعًا أم لا؟ أو نقول:  يه هو أم لا؟ فنقول: هل الدَّ ين الَّذي عليه هل يزكِّ ا الدَّ منع )وأمَّ

كاة ين للزَّ  على سبيل الجزم. (الدَّ

؛ لْنِِّّ وجدت كثيًْا من   حتَّى بعض الخواصِّ الَّذي يبحثون فِ  ؛النَّاسإذًا انتبه لَذا المصطلح فإنَّه مهمٌّ

ين هل  خص، فيبحث فيجد كلَم الدَّ ين الَّذي علَ الشَّ سائل يُطئ لـمََّ يتكلَّم عن زكاة الدَّ بعض البحوث والرَّ

ين الَّذي عليه، وإنَّمَ مصطلح الفقهاء ب هُ لُ هَ يُزَكَّى أم لا؟ فيذهب وَ  ه الدَّ ينـ: )إلى أنَّ ين الَّذي لك.أي  (زكاة الدَّ  الدَّ

ين نبدأ بالمسألة الأوُلَى: ين الَّذي يكون لك على  ،وهي زكاة الدَّ ين إذًا ما هي؟ الدَّ ومعنى زكاة الدَّ

افعيُّ  ، ليس فيها حديثٌ  فيها حديثٌ عن النَّبيِّ  دُ وجَ أنَّه لا يُ  غيرك، هذه المسألة ذكر الإمام الشَّ

حابة ،ونظرٌ  ، وإنَّما فيها اجتهادٌ  عن النَّبيِّ  وغيره، أكثر من رُوِيَ عنه في  كعلٍِّّ  ؛وأقوالٌ عن الصَّ

.  الباب علٌِّّ

يح فيهالَ كِ شْ إذًا فالمسألة مُ   وإنَّما فيها الاجتهاد. ،ةٌ من حيث عدم وجود النَّصِّ الصرَّ
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كاة؛ لأنَّه لم يَ إيقولون:  -رحمة الله عليهم-فقهاؤنا  ين فيه الزَّ حديثٌ في استثنائه،  دْ رَ نَّ الأصل أنَّ الدَّ

كَاةُ »أنَّه قال:   وقد جاء عن النَّبيِّ  كاة،  ،«فِِ الْـمََلِ الزَّ هو الأصل، ولم يثبت عندنا وفي جميع الأموال الزَّ

ين الَّذي له عند غيره،  يَ الدَّ ين، وحينئذٍ فكلُّ دائنٍ فإنَّه يجب أن يزكِّ دليلٌ لاستثناء صورةٍ من صور الدَّ

يه عن كلِّ  نوات  ، ولا نقول: في كلِّ سنةٍ؛سنةٍ  يزكِّ اه عن السَّ لأنَّه يجوز له التَّأجيل لحين القبض، فإذا قبضه زكَّ

 الماضية.

ين المظنون قالوا: وقد جاء عن علٍِّّ  كاة، فالمظنون يشمل صورًا ف ؟أنَّه سُئِلَ عن الدَّ قال: فيه الزَّ

ين الَّتي سأشير لها بعد قليلٍ.  من صور الدَّ

ى مطلقًا :عرفنا أنَّ المذهبإذًا  ين يُزَكَّ ة  ،أنَّ الدَّ لا استثناء فيه، هذا هو الأصل عندهم؛ لعموم الأدلَّ

اجح الَّذي يَ  المعارضفي الباب وعدم وجود   ي شيئًا منها.نِ ثْ تَ سْ الرَّ

يخ:  ين بسبب قرضٍ،  )دَيْنٌ(قوله:  )وَمَنْ كَانَ لَهُ دَيْنٌ(يقول الشَّ ا أن يكون الدَّ أو بسبب إمَّ

عات ين هنا: كلُّ دينٍ كان في مقابلة مالٍ، فقد يكون من عقود التَّبرُّ أو  ،كالقرض ؛معاوضةٍ، فالمقصود بالدَّ

 
ٍ
 ونحو ذلك. ،بسبب بيعٍ وشراء

( قال:  ة مـماَّ ليس في مقابل مالٍ، أو مـماَّ )أَوْ حَقٌّ مَّ ، المراد بالحقِّ هنا: كلُّ ما كان في الذِّ أي له حقٌّ

  مقابل معاوضةٍ ماليَّةٍ محضةٍ.ليس في

 ،أو من الأعيان، فمن أتلف لغيره شيئًا ،سواءً من آدميِّين ،كضمان المتلفات ؛فما ليس في مقابل مالٍ 

يه، وكذلك من أتلف له يدًا ،وثبت للثَّاني عليه حقٌّ  ائن يزكِّ وكانت دون  ،فثبت فيها أرشٌ أو ديةٌ  ،فالدَّ

يه الَّذي له الحقُّ  ،العاقلة إذا كان خطأً أو أكثرَ فتكون على  ،الثُّلث وهو حقُّ  ،فإنَّا كذلك نقول: إنَّه يزكِّ

 أو ضمان المتلف. ،شِ رْ الأَ 

داق  ،الأمر الثَّاني من الحقوق: قلت لكم: أن يكون الحقُّ في مقابل معاوضةٍ غير محضةٍ، قالوا: كالصَّ

داق وعوض الخلع يُعْتَبَرُ حقوقٌ في   وهو النِّكاح أو الفسخ. ؛مقابل معاوضةٍ غير محضةٍ وعوض الخلع، فالصَّ

يه كلَّ سنةٍ إذا دخل  -كما ذكر المصنِّف–ولذلك فإنَّ المرأة  ا تزكِّ لٌ فإنهَّ إذا ثبت لها صداقٌ مؤجَّ

تور وإغلاق الأبواب خول: إرخاء السُّ كما قضى به الخلفاء الأربعة، وسيأتي في باب  ،زوجها بها، والمراد بالدُّ

 إن شاء الله.-ح النِّكا
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ين والحقِّ  ق-إذًا تفريق المصنِّف بين الدَّ ين ،وإن كان أغلبهم لم يفرِّ ة لأنَّ العبر ؛الفقهاء يطلقون الدَّ

ين ة وهو الدَّ مَّ ين -بما في الذِّ فإذا كان في مقابل عوض المال فهو دينٌ، وإن كان في  ؛فنظر إلى موجب هذا الدَّ

ا، والنَّتيجة واحدةً. ،كاحكالنِّ  ؛مقابل معاوضةٍ غير محضةٍ   أو في غير مقابل مالٍ فإنَّه يكون حقًّ

(قال:  لًا أو  ،أي أنَّ المرأة إذا دخل بها زوجها استقرَّ مهرها )مِنْ صَدَاق  داق معجَّ سواءً كان الصَّ

لًا  كاة عن كلِّ سنةٍ. ،مؤجَّ  ما لم تقبضه فإنَّه عليها الزَّ

ل وبين المعجَّ  ل فهو ما الفرق بين المؤجَّ ا المؤجَّ ل هو الَّذي يكون ثابتًا من حين التَّعاقد، وأمَّ ل؟ المعجَّ

لُ إلى أمدٍ  ا إلى شهرٍ  ،الَّذي يُؤجَّ خول ،أو ثلاثةٍ  ،أو شهرين ،إمَّ لٌ  ،أو إلى حين الدُّ  ، ويُسْكَت،أو أن يُقَالَ: إنَّه مؤجَّ

ا بالطَّلاقفإذا أُطْلِقَ التَّأجيل فإنَّه لا يحلُّ الأجل إلاَّ ب ،ويطلق  أو الفسخ والخلع، أو بموت أحدهما. ،الفرقة، إمَّ

ل والمعجَّ  ل إذا لم تقبضه المرأة لها حقُّ المطالبة ل كلاهما قد يكونان غير مقبوضينفالمؤجَّ ، فالمعجَّ

خول. لًا بعد الدُّ ل فليس لها ذلك إذا كان مؤجَّ ا المؤجَّ  والامتناع، وأمَّ

ة داق الَّذي في ذمَّ يه المرأة عن كلِّ سنةٍ، هذا هو الأصل. إذًا الصَّ وج تزكِّ  الزَّ

هِ(قال:   كقيمة المتلفات وغيرها. ؛مـماَّ ذكرته قبل قليلٍ  )أَوْ غَيِْْ

هِ(قال:   أو على معسٍر  ،)عَلََ مَلِِء  أَوْ غَيِْْ
ٍ
وسواءً كان على مماطلٍ أو على  ،أي سواءً كان على ملِّء

فيقابله المعسر، وملِّءٌ  ،هو الملِّء بماله -ذا موجودٌ هناك في باب الملاءةوه–كما تعلمون باذلٍ؛ لأنَّ الملِّء 

 ويقابله المماطل. ،بفعله

وبعضهم يزيد القول؛ لأجل المحاججة أمام القضاء، لكن  ،وبالمال ،فلذلك الملاءة نوعان: بالفعل

ا أن يكون مماطلًا  ةً، إذًا غير الملِّء إمَّ كاة.لا ،أو أن يكون معسًرا ،ليست مهمَّ   فرق على المذهب ففيه الزَّ

ين وبين غيره من الأموال: أنَّ الأموال  )أَدَّى زَكَاتَهُ إذَِا قَبَضَهُ لـِمََ مَضََ(قال:  لكن الفرق بين هذا الدَّ

ين فإنَّه يؤدَّى إذا قُبِضَ  ا زكاة الدَّ ة ،تؤدَّى في كلِّ سنةٍ، وأمَّ ولو بعد  ،ولو بعد عشر سنين ،ولو طالت المدَّ

ا ،عشرين سنةٍ  ولم ينازعه أحدٌ في ملكه، فإنَّه حينئذٍ ملكٌ مستقرٌّ  ،ولو بعد ثلاثين سنةٍ، ما دام الملك مستقرًّ

كاة.  ففيه الزَّ

ين مرَّ معنا قبل قليلٍ بناءً على ذلك نقول: إ  :نَّ الدَّ

كاةأنَّه إ -  ففيه الزَّ
ٍ
 .ذا كان على ملِّء
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كاةو -  .إن كان على معسٍر ففيه الزَّ

كاة ن كانوإ -  .على مماطلٍ ففيه الزَّ

كاة كذلكوإن كان الدَّ  - لًا ففيه الزَّ  .ين مؤجَّ

ل لوصف التَّأجيل وحده.وجَ بل إنَّ بعض فقهاء المذهب يقول: لا يُ  ين المؤجَّ  د خلافٌ في الدَّ

ين أو فإن كان كاة أيضًا، سواءً وُجِدَ  :الحقُّ مُحودًا فالمشهور كذلك من المذهب الدَّ تْ بيِّنةٌ أنَّه فيه الزَّ

كاة كذلك ؛د بيِّنةٌ وجَ أو لم تُ  ى إلاَّ إذا قبض. ،ففيه الزَّ  ولكن لا تُزَكَّ

ين أو الحقُّ عيناً مغص كاة كأن يكون  ؛وبةً قالوا أيضًا: لو كان الدَّ بأن غُصِبَ منه مالٌ في عينه الزَّ

 سائمةً أو غيره، قالوا: فيه كذلك.

كاة. ؛جده بعد سنةٍ أو سنتينثمَّ و ،لو كان ضائعًا منه أيضًا قالوا:  فيجب فيه الزَّ

كاة عندهم.  لو كان مسوقًا منه كذلك ففيه الزَّ

كاة. ،لو كان قد أضاعه ونسي مكانه  ثمَّ وجده بعد ذلك، قالوا: أيضًا تجب فيه الزَّ

كاة. ،بأن كان هو في بلدٍ  ؛لو كان غائبًا عنه  وماله في بلدٍ ففيه الزَّ

ل سنةٍ بقي استثناءٌ واحدٌ فقط في ائع إذا التُقِطَ أوَّ ائع الَّذي الْتُقِطَ، يقولون: إنَّ المال الضَّ  المال الضَّ

، وما بعد ذلك على ملتقطهتجب على مالكه ا ؛ لأنَّ ملتقطه يصحُّ له التَّصرف فيه فكان ملكه عليه لأصلِِّّ

ا، نحن نمشي على مشهور المذهب.  مستقرًّ

يد أن أبينِّ لكم مسألةً في هذا، فنحن بيَّنَّا قبل قليلٍ أنّ الملك المستقرَّ قبل أن ننتقل للمسألة الثَّانية، أر

 ما هو ضابطه على المذهب؟ استقرار الملك ذكر بعض فقهاء المذهب أنَّه ينقسم إلى قسمين:

.  استقرار ملكٍ تامٍّ

 واستقرار ملكٍ ناقصٍ.

ين الَّتي ذكرتها نفم ور المتعلِّقة بالدَّ كاة إنَّمَ هو  خالف فِ بعض الصي ط فِ الزَّ ، فإنَّه قال: إنَّ الشَُّ قبل قليل 

ور الَّتي ذكرناها قبل  واية الثَّانية من المذهب، وربَّمَ العمل عليها فِ كثيْ  من الصي ، وهذه هي الرِّ استقرار الملك التَّامِّ

.  قليل 

ستقرار الملك، وإنَّما فقط أردت لك أن تعرف كيف أنَّ المذهب وما عليه الفتوى لا يختلفون في ا

ين: تامٌّ وناقصٌ.  الملك المستقرُّ ينقسم إلى قسمين أشار لهما بعض المحشِّ
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يه عماَّ مضى، وسيأتي صفته، وليس زَكِّ نَّه يجب عليه إذا قبضه أن يُ أي أ )أَدَّى زَكَاتَهُ إذَِا قَبَضَه(قوله: 

يه قبل ذلك، بل يجوز  ولكنَّه ليس واجبًا عليه إلاَّ بعد القبض. ،معنى ذلك أنَّه لا يجوز له أن يزكِّ

حابة ليل على ذلك: أنَّه قد جاء عن جمعٍ من الصَّ ، وعائشةَ ، وابن عمرَ ، كعلٍِّّ  ؛الدَّ

م قالوا:  ين حتَّى يُقْبَضَ  لا زكاةَ »أنهَّ ين لا زكاةَ » :فقولهم ،«فِ الدَّ م معنا  «فِ الدَّ يون كما تقدَّ يشمل كلَّ الدُّ

 لمشهور من المذهب.على قاعدة ا

كاة إلاَّ بعد  )إذَِا قَبَضَه لـِمََ مَضََ(دليلٌ على قوله:  ،«حتَّى يُقْبَضَ » :وقولهم أي فلا تجب عليه الزَّ

حيح. ين القبض الصَّ  قبضه لهذا الدَّ

تي ذكرناها قبل قليلٍ قد ينازع البعض يقول: كيف تقولون: إنَّه مستقرٌّ  من باب التَّأكيد، ور الَّ الصُّ

الملك في المال المغصوب؟ وكيف تقول: إنَّ الملك مستقرٌّ في المال المسروق؟ وكيف تقول: إنَّ الملك مستقرٌّ في 

فٍ هو الإبراء. ف به، وأقلُّ تصرِّ ائع أو المجحود بلا بيِّنةٍ؟ نقول: لأنَّه يصحُّ لمالكه أن يتصرَّ  المال الضَّ

حنا له الإبراء فيه؟ إذًا قالوا: ما دا أليس يصحُّ  ف صحيحٌ إذًا فإنَّه يُعْتَبَرُ ملكًا لـماَّ صحَّ م هذا التَّصرُّ

ف إلاَّ أن يكون مبنيًّا على استقرار الملك. ف، لا يمكن أن يصحَّ بعض التَّصرُّ  بعض التَّصرُّ

تي بدأ يتكلَّم المصنِّف عن المس )وَلَا زَكاةَ فِِ مَالِ مَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ يُنقَِّصُ النِّصَابَ(قال:  ألة الثَّانية الَّ

كاة ينظر  كاة، يعني أنَّ الَّذي يريد أن يخرج الزَّ ين يكون مانعًا من وجوب الزَّ ذكرناها قبل قليلٍ وهي أنَّ الدَّ

كاة بالكلِّيـَّة ا الزَّ ين الَّذي عليه يمنع إمَّ ين الَّذي عليه، هذا الدَّ كاة. ،الدَّ  أو قدر الزَّ

لًا كيف ذلك؟ فقهاؤنا يقولون: الدَّ  خص حالاًّ أو مؤجَّ ين على الشَّ على المشهور –ين سواءً كان الدَّ

كويَّ قدرًا، وسواءً كان  -أيضًا أقول لًا فإنَّه ينقص الوعاء الزَّ خص سواءً كان حالاًّ أو مؤجَّ كلُّ دينٍ على الشَّ

 من الأموال الظَّاهرة أو الباطنة كما سيأتي في كلام المصنِّف.

والنِّصاب مثلًا عشرة آلاف، لو أراد أن  ،وعليه دينٌ بألفٍ  ،عشرة آلافصورة ذلك: رجلٌ ماله 

كاة كاة ،وليس عليه دينٌ  ،يخرج الزَّ لأنَّ النِّصاب عشرة وقد ملك النِّصاب، لكن لـماَّ  ؛فيجب عليه الزَّ

ين مانعًا من وجو ،خصمنا منها دينه أصبح أقلَّ من النِّصاب كاة.فلا زكاة عليه، فحينئذٍ أصبح الدَّ  ب الزَّ

ي أربعة عشرة ،ودينه ألفٌ  ،لو أنَّه كان يملك خمسة عشر ألفًا مع أنَّ في يده خمسة  ،فحينئذٍ نقول: يزكِّ

ي أربعة عشر ،عشر ألفًا ين ينقص قدر النِّصاب. ،لكنَّه يزكِّ  فالدَّ
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كاة كما في المثال الثَّاني :فإنقاص قدر النِّصاب يترتَّب عليه ا إنقاص قدر الزَّ كاة إمَّ ، أو إسقاط الزَّ

كاة بالكلِّـيَّة.  بالكلِّـيَّة إذا كان إنقاص قدر النِّصاب إلى ما دون النِّصاب الواجب فحينئذٍ لا تجب عليه الزَّ

ا بالحساب تستطيع أن تعرفها.  هذه المسألة سهلةٌ جدًّ

 فقط عندي فِ هذه المسألة مسألتان:

ليل على أنَّ الدَّ  المسألة الأوُلَى: ليل أنَّه قد ثبت عن عثمانَ  طُ قِ سْ ين يُ ما الدَّ كاة؟ قالوا: إنَّ الدَّ  الزَّ

حابة ويقول:  ا المسلمون»حديثٌ أنَّه كان يقوم في الصَّ هر شهر زكاتكم ؛أيُّي وا ما عليكم من  ،إنَّ هذا الشَّ فأدي

يون  «.ثمَّ أخرجوا زكاة أموالكم ،الدي

لًا يقولون: قاله عثمانُ  حابةبم هذا الأثر أوَّ وكان هذا بمثابة الإجماع عليه، فهو أثرٌ  ،حضر الصَّ

هرة ة الشُّ ا عند  ،ولم يكن يفتي به آحادًا ،لأنَّه قاله علانيةً  ؛في قمَّ ره في كلِّ عامٍ، وكان مستقرًّ وإنَّما كان يكرِّ

وا م ين يكون مانعًا من كمال النِّصاب فأدُّ حابة هذا الأمر، فدلَّ ذلك على أنَّ الدَّ يون قبل الصَّ ا عليكم من الدُّ

كاة، سيأتي معنا أنَّ التَّحيُّل لإسقاط النِّصاب لا يجوز كاة لكي تسقط نصاب الزَّ  أو الإقلال منه أو قدره. ،الزَّ

له أنَّ عثمانَ قال:  هر شهر زكاتكم»الفائدة الثَّانية في هذا الحديث: هذا الحديث في أوَّ  ،«إنَّ هذا الشَّ

ها ؛هفي كتابٍ ل ابن رجبٍ  كاة علَ الفور قاعدةٌ » :رسالةٌ لطيفةٌ سماَّ يَّة هذا  ،«فِ إخراج الزَّ بينَّ أهمِّ

لف: لقد فاتنا علمٌ كثيٌر  كاة، ثمَّ قال: قال بعض السَّ الأثر، وأنَّه استدلَّ به الفقهاء على كثيٍر من أحكام الزَّ

حابة  هر الَّذي كان الصَّ كا بسبب عدم نقل ما الشَّ  ة فيه.يخرجون الزَّ

هر الَّذي كانوا يخرجونها فيه، لكن بعض العلماء قال: إنَّه في شهر رمضان، وبعض  لم يثبت الشَّ

م، ولعلَّ هذا رحمةٌ من الله  لكيلا يخرج النَّاس زكاتهم في وقتٍ واحدٍ،  العلماء قال: إنَّه في شهر الله المحرَّ

مٍ  لوبعضهم يخرجها في ص ،وإنَّما بعضهم يخرجها في محرَّ  أو الثَّاني وهكذا. ،فرٍ، وبعضهم في ربيعٍ الأوَّ

 عرفنا ذلك قبل قليلٍ.)وَلَا زَكاةَ فِِ مَالِ مَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ(  نرجع لكلام المصنِّف، قوله:

ين يُ  صُ النِّصَابَ(قِ )يُنْ قال:  ين لا يُ قِ نْ إذا كان الدَّ ا إذا كان الدَّ ص قِ نْ ص النِّصاب فلا زكاة، وأمَّ

كاة في المالالنِّصاب  ين، يجب أن نأتي بهذا القيد. ،فإنَّه تجب الزَّ  لكن بعد إنقاص قدر الدَّ

 الأموال عندهم نوعان: ظاهرةٌ وباطنةٌ. )وَلَوْ كَانَ الْـمََلُ ظَاهِرًا(قال: 

 والحبوب؛ لأنَّ كلَّ النَّاس يرونها. ،الأموال الظَّاهرة هي المواشي
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هبوال ،الأثمان :والأموال الباطنة هي ة ،ذَّ  وعروض التِّجارة، هذه أموالٌ باطنةٌ. ،والفضَّ

كاة من الأموال الظَّاهرة خص ماله الَّذي تجب فيه الزَّ وعليه دينٌ من غيرها، نقول: حتَّى  ،لو أنَّ الشَّ

ين يُ   ص قدر نصابها.قِ نْ الأموال الظَّاهرة الدَّ

(قال:  ارَةٌ كَدَيْن  ارة الواجبة في )وَكَفَّ ين، فتُقْضَى من الوعَاء  أي أنَّ الكفَّ ي حكمها حكم الدَّ ة المزكِّ ذمَّ

؛ لأنَّ دين الله أحقُّ بالوفاء، كما ثبت عن النَّبيِّ  كويِّ  ، فيكون حكمها حكم ديون الآدميِّين. الزَّ

 ع المصنِّف ليتكلَّم عن مسائل الحول.رج )وَإنِْ مَلَكَ نصَِابًا صِغَارًا انْعَقَدَ حَوْلُهُ حِيَن مَلَكَهُ(قال: 

رون كانوا أدقَّ ماوالكتاب فيه تقديمٌ وتأخيٌر، بين «المقنع»وهو  ؛أصل الكتاب عَ بِ المصنِّف تَ   المتأخِّ

 وهكذا. ،فجمعوا المسائل المتعلِّقة بالحول وحدها، والمسائل المتعلِّقة بالنِّصاب وحدها ،ترتيبًا

 ،وهو الإجماع ؛وعرفنا دليله ،النِّصاب، سبق معنا أنَّ الحول شرطٌ  المصنِّف هنا رجع ليتكلَّم عن

طُ فيه الحول. ؛والآثار المرويَّة في الباب ات فإنَّه لا يُشْتَرَ  إلاَّ في المعشرَّ

 عندنا مسألة متى يبدأ حولان الحول؟ ومتى ينتهي حولان الحول؟ ؟بدأ يتكلَّم متى يبدأ حولان الحول

 .من حين ملك النِّصابالحول يبدأ  القاعدة: أنَّ حولان

ه حولان الحول. ا، فقد ابتدأ في حقِّ  فمن حين يملك النِّصاب ملكًا مستقرًّ

، وهذا  ،يعني يكمل ؟ومتى ينتهي حولان الحول قالوا: يكمل حولان الحول بمرور حولٍ قمريٍّ

ا، حكاه الكثير من أه جماعالإب لهم ،ل العلمأنَّ العبرة في الحول أن يكون حولًا قمريًّ افعيُّ  :ومن أوَّ وابن  ،الشَّ

كاة بالحول القمريِّ وْ كَ وكثيرون حَ  ،حزمٍ  مسيِّ  ،ا: أنَّ العبرة في باب الزَّ ، والفرق بينها أحد لا بالحول الشَّ

 عشر يومًا.

ائمة فقال:  :عن مسألة ميتكلَّ هنا بدأ  متى يبدأ حولان الحول في بعض الأموال؟ فبدأ بمسألة السَّ

ائمة ؛مَلَكَ نصَِابًا صِغَارًا( )وَإنِْ  غار هنا متعلِّقٌ بالسَّ قًا  ،وليس متعلِّقٌ بعروض التِّجارة ،لأنَّ الصِّ وليس متعلِّ

 بالأثمان.

أو  ؛ مثل الحوار،الهرافي مثلًا، أو من الإبلك ؛يعني شياهًا صغارًا ،)وَإنِْ مَلَكَ نصَِابًا صِغَارًا(قال: 

غار، أو كذا نة.ح ،من البقر الصِّ ل السَّ  ديثة عهدٍ بولادةٍ، فكان نصابه كلُّه صغارًا في أوَّ

 وإن كان صغارًا. ؛من حين ملكه لهذا النِّصاب ،)انْعَقَدَ حَوْلُهُ حِيَن مَلَكَهُ(قال: 

 قاعدة
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كاة، وسيأتينا  طبعًا لماذا غار مـماَّ لا يُخْرَجُ منها الزَّ كيف يُخْرَجُ،  -إن شاء الله-نصَّ عليها؟ لأنَّ الصِّ

كاة، لكن نقول: ينعقد بها.  مـماَّ لا يُخْرَجُ منه الزَّ

ليل على ذلك: أنَّ النَّبيَّ  هذه مطلقة، فدلَّ  «شَاةٌ »وقوله:  ،«فِِ كُلِّ أَرْبَعِيَن شَاةً شَاةٌ »قال:   الدَّ

ا يُعْتَدُّ بها ا سواءً كانت صغيرةً أو كبيرةً فإنهَّ غار ،على أنهَّ ا ويُبْتَدَأ بها الحول، فالصِّ ويُبْتَدَأ بها  ،يُعْتَدُّ بها عدًّ

 كما جاء من حديث عمرَ. لكنَّها لا تُؤْخَذو ،الحول

ائمة بل جميع الأموال )وَإنِْ نَقَصَ النِّصَابُ(قال:  أو  ،سواءً كانت أثمانًا ،بدأ يتكلَّم عن ليس السَّ

هو الجواب، إذا نقص النِّصاب في فإنَّه إذا نقص النِّصاب في بعض الحول فإنَّه ينقطع الحول، هذا  ،سائمةً 

 .(انقطع الحول)بعض الحول 

ل الحول  نا على أنَّ الفقهاء يشترطون وجود النِّصاب في أوَّ هذا الكلام الَّذي بدأ فيه المصنِّف هنا يدلُّ

له في جميع الحول :وآخره ووسطه، أو بمعنى أصحَّ نقول ؛ لأنَّ بعض العلماء يشترطون أن يكون في أوَّ

ل الحول  ،فقطوآخره  وانقطاعه في وسطه لا يقطع، نحن نقول: يجب أن يكون النِّصاب موجودًا في أوَّ

 وآخره تمامًا.

فلو نقص في  ،وعندما نقول: النِّصاب حينما ذكرنا أنَّ الأثمان يجب أن تكون على سبيل التَّقريب

ر ،أو ريالًا واحدًا ،بعض الحول دانقًا مثلًا  ا الكثير فيؤثِّر.لأنَّ ال ؛نقول: لا يؤثِّ ر، وأمَّ ء اليسير لا يؤثِّ  شيَّ

خص عنده مالٌ  رُ نقص النِّصاب؟ نقص النِّصاب أن يكون الشَّ إذا  ،نقص النِّصاب كيف يُتَصَوَّ

ائمة   وهذا واضحٌ. ،أن تموتبكانت من السَّ

ائمة بأن يهبَ  حقٌّ لغيره أو يثبت عليه  ،يهب هذه الأموال لغيره ،هاإذا كانت من غيرها أو من السَّ

ته اه في مقابل حقٍّ في ذمَّ  كإتلافٍ ونحوه. ؛فيعطيه إيَّ

ره  ،هذا هو الجواب ،(انقطع الحول) حَوْلِ(ـ)وَإنِْ نَقَصَ النِّصَابُ فِِ بَعْضِ الْ إذًا فقول المصنِّف:  أخَّ

 لٍ وهو النَّقص اليسير.المصنِّف بعد قليلٍ تباعًا للجملة الَّتي بعدها، يُسْتَثْنىَ من ذلك ما ذكرت لكم قبل قلي

كاة-)أَوْ بَاعَهُ أَوْ أَبْدَلَهُ بغَِيِْْ جِنْسِهِ قال:  هذه هي المسألة الثَّانية حَوْلُ( ـانْقَطَعَ الْ  -لَا فرَِارًا من الزَّ

بغير جنسه، أريد أن  هُ لُ دِ بْ وقد يُ  ،ه بجنسهلُ دِ بْ الَّذي عنده نصابٌ فقد يُ  )أَوْ بَاعَهُ أَوْ أَبْدَلَهُ بغَِيِْْ جِنْسِهِ(قال: 

 تنتبه معي.
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ةٍ، أو عنده نصابٌ من ذهبٍ فاشترى به إبلًا، أو عنده  رجلٌ عنده نصابٌ من ذهبٍ فأبدله بفضَّ

ةٍ أو ريالاتٍ فأبدلها بعروض تجارةٍ.  نصابٌ من إبلٍ فبادله بغنمٍ، أو عنده نصابٌ من ذهبٍ أو فضَّ

ء من غير جنسه، ما  لًا بإبدال الشيَّ معنى أن يبدله من غير جنسه؟ نقول: أن ينقل المال من نبدأ أوَّ

ه اسمٌ ذكرنا أنَّ الجنس ما معناه؟ هو كلُّ ما كان له -هذا الجنس  والغنم  ،والبقر جنسٌ  ،فالإبل جنسٌ  ،يخصُّ

 آخرَ من غير هذا الجنس فإنَّه  -والعروض كلُّها جنسٌ  ،والذهب جنسٌ  ،جنسٌ 
ٍ
 إلى شيء

ٍ
فلو نقله من شيء

 ول.ينقطع الح

تي كانت سائمةً بنقودٍ فإنَّه حينئذٍ ينقطع الحول، أو باع الإبل بالغنم فإنَّه ينقطع كذلك.  فلو باع الإبل الَّ

 الفقهاء يقولون: هو تغييٌْ له بغيْ جنسه لكنَّه لا ينقطع الحول: عندنا أمران

ورة: ورة الأوُلَى وانتبهوا معي في هذه الصُّ ونضُّ  ،جارة دراهًماقالوا: وهو نضُّ عروض التِّ  الصُّ

راهم عروضًا.  الدَّ

ةٌ  جنسها، هل فهنا باعها بغير  ،ثمَّ اشترى بها عروضًا بقصد التِّجارة ،فلو أنَّ المرء له أمولٌ نقديَّ

 .لأنَّ هذا في حكم الجنس الواحد؛ لأنَّ عروض التِّجارة ملحقةٌ بالأثمان ؛ينقطع الحول؟ نقول: لا

ورة الثَّانية: ة وسائر الأثمان عند الفقهاء في حكم الجنس الواحد، وإن نقول:  الصُّ هب والفضَّ الذَّ

ةً  هب فضَّ ة ذهبًا ،كانت أجناسًا، فإبدال الذَّ ة ريالاتٍ  ،والفضَّ يالات ذهبًا ،والفضَّ يالات  ،والرِّ والرِّ

تلفًا؛ فهو بمثابة وإن كان الاسم م ،فإنَّ هذا لا يكون قاطعًا للحول ،والجنيهات دنانيَر أو دراهمَ  ،جنيهاتٍ 

با كاة في حكم الجنس الواحد. ،الجنس المختلف في باب الرِّ  لكنَّه في باب الزَّ

ه، يُسْتَثْنىَ من ذلك صورتان فِ باب المتاجرة:  له اسمٌ يُصي
ةً أخرى، الجنس ما هو؟ هو كلي شيء   أعيدها مرَّ

راهم عروضًا فإنَّ هذا النَّضَّ  افعيِّ  وهي نضُّ العروض دراهمَ والدَّ لا يقطع الحول، إلاَّ قول الشَّ

 المشهور فيه أنَّه يرى ذلك.

ار لا زكاة عليهم؛ لأنَّ  ه يقطع التِّجارة، لقلنا: إنَّ إنَّ  :لو قلنا : لأنَّ التِّجارة أصلًا،لماذا قالوا كبار التُّجَّ

ع وسنتكلَّم  ،(1)لتِّجارة فيهاأنَّ عروض ا قد أثبت كما في حديث عمرَ  التَّاجر يوميًّا يبيع ويشتري، والشرَّ

 وفيه إشارةٌ للخلاف الَّذي شذَّ فيه. ،خلاف ابن حزمٍ و هاعن

                                                 

 ولم يكملها، والمعنى: )أن عروض التجارة فيها الزكاة(، والله أعلم ونسبة العلم إليه أسلم. -حفظه الله–هكذا في المسموع تركها الشيخ ( 1)
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عروض التِّجارة فنقول: من لازمه أنَّ نضَّ العروض دراهمَ لا يقطع وجوب إذًا لأجل الإجماع على 

 الحول.

يع الأثمان في حكم الجنس في حكم الجنس الواحد وهو الأثمان، أنَّ جم ئًاالحالة الثَّانية: أنَّ هناك شي

ة :الواحد هب ،الفضَّ يالات ،والذَّ  وغيرها. ،والرِّ

يخ:  كَاةِ -)أَوْ بَاعَهُ أَوْ أَبْدَلَهُ بغَِيِْْ جِنْسِهِ يقول الشَّ إنِْ أَبْدَلَهُ بجِِنْسِهِ وَ  ،حَوْلُ ـانْقَطَعَ الْ  -لَا فرَِارًا من الزَّ

دال من الجنس ومن غير الجنس، الجنس لو باع إبلًا بإبلٍ ولو كان من عرفنا قبل قليلٍ الإبعَلََ حَوْلهِِ(  ىبَنَ 

كاة، لو باع غنمًا بغنمٍ ولو كان من نوعٍ آخرَ   لأنَّ الغنم كلَّه جنسٌ واحدٌ فإنَّه كذلك. ؛نوعٍ آخرَ ففيها الزَّ

ا جنسٌ متلفٌ  وهي  ،دوحكمًا كالجنس الواح ،وعرفنا استثناءين قبل قليلٍ الَّتي هي ظاهرها أنهَّ

 الأثمان وعروض التِّجارة.

كَاةِ(قول المصنِّف: بعندنا هنا مسألةٌ متعلِّقةٌ  من أشدِّ  -رحمة الله عليهم-فقهاؤنا  )لَا فرَِارًا من الزَّ

المذاهب هم وفقهاء المالكيَّة في إبطال الحيل، معروفٌ أشدُّ مذهبين في إبطال الحيل مذهب المالكيَّة 

ع بصورٍ فيها معنى الحيل وليست حيلًا الحن ولكنَّ  ،والحنابلة ، إذ قد جاء الشرَّ ففقهاؤنا  ،ابلة لهم قواعدُ أدقُّ

ةً في المعاملات. ،وإن كان غيرهم لم يجعل لها وجهًا ،جعلوا لها وجهًا  وخاصَّ

بكي–بعضهم في طبقات فقهاء مذهبه  ك الَّذين تساهلوا في الحيل نقلولذل أنَّ  -نقل ذلك ابن السُّ

كاة عليه بيومٍ أو يومين يدعو أبناءه جميعًابعض الفق ثمَّ إذا جمعهم  ،هاء كان ذا مالٍ وكان قبل وجوب الزَّ

تي عندي  ،إنَّه لا طعم للمال بدونكم ؛ويقول في هذه الخطبة: يا أبنائي ،يخطب فيهم خطبةً  وهذه الأموال الَّ

هب من بيته إلى بيت  هُ مَ دَ يأمر خَ  ثمَّ  ،فقد وهبت جميع مالي لكم، فيقولون: قبلنا ،إنَّما جمعتها لكم فينقلون الذَّ

بيومٍ جاء أبناؤه إليه فقالوا:  هن الحول فلا زكاة عليه، فإذا جاء بعدلَا وَ فإذا جاء الغد أو بعد الغد تمَّ حَ  ،أبنائه

نا ؛يا أبانا فلذلك  ،ديكولا طعم للمال بدون أن يكون بين ي ،لا طعم لها هنظرنا في هذه الحياة فوجدنا أنَّ  إنَّ

اه.  فإنَّنا نهبك المال الَّذي وهبتنا إيَّ

بكي في  بكي: وهذا طبعه كلَّ سنةٍ، كلُّ سنةٍ يفعل هذا، ذكر ذلك ابن السُّ  «الطَّبقات»يقول ابن السُّ

دوا في باب الحيل.  إذًا هذه الحيل غير مشروعةٍ، ولذلك فقهاؤنا شدَّ
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إلاَّ أن يكون قصده الفرار من  ؛ويسقط عنه ،ه ينقطع الحولبغير جنس المالَ  لُ دِ بْ يقولون: إنَّ الَّذي يُ 

كاة كاة، فإن كان قصده ذلك فإنَّه حينئذٍ تجب عليه الزَّ  وإن أبدل المال. ،الزَّ

 عندي مسألتان: 

كاة من جنس المال الَّذي باعه  المسألة الأوُلَى: كاة وإن أبدل المال، هل تجب الزَّ نقول: تجب عليه الزَّ

 من الَّذي اشترى به؟ نقول: من جنس المال الَّذي باعه.أم من الثَّ 

كاة ،فلو أنَّ امرأً عنده إبلٌ سائمةٌ  ائمة، ولا تُرجها  ،وباعها فرارًا من الزَّ نقول: تُرجها زكاة السَّ

 زكاة النَّقدين، هذه المسألة الأوُلَى.

 ،كالهبة ؛ولو كان غير بيعٍ  ،ل كلَّ نقل ملكٍ أيضًا يقولون: يشم )بَاعَهَا(أنَّه لـماَّ قال:  المسألة الثَّانية:

 كذلك. ،أو الإتلاف

ة: أنَّ بعض النَّاس قد يكون  مَّ كاة بل تجب في الذِّ تي يفعلها بعض النَّاس ولا تُسْقِطُ الزَّ ور الَّ من الصُّ

كاة ،عنده نقدٌ  ت لا ،ثمَّ يريد أن يفرَّ من الزَّ تٍ، والمستغلاَّ كاة،  فيشتري بهذا النَّقد مستغلاَّ يجب فيها الزَّ

ت؟  واضح المستغلاَّ

ت؟ سيأتي معنا  بعد قليلٍ أن يكون المرء يشتري شيئًا يُغِلُّ له، كأن  -إن شاء الله-ما هي المستغلاَّ

كاة. ،يشتري حانوتًا للتَّأجير كاة وجبت عليه الزَّ  أو بيتًا، فالفقهاء يقولون: من اشترى مستغلاًّ فرارًا من الزَّ

رعندي مبلغٌ مع كاة سأشتري عمارةً تُؤَجَّ ، لكيلا أخرج الزَّ ٌ فحينئذٍ يقولون: يجب  ،وتَغِلُّ علَِّّ  ،ينَّ

كاة كذلك.  عليك الزَّ

تان عندي هنا أيضًا مسألتان أخريان  :مهمَّ

كاة  المسألة الأوُلَى: كاة من جنس المبيع للحول الَّذي فرَّ فيه من الزَّ ذكرت لكم قبل قليلٍ أنَّه يجب الزَّ

كاة ،يعني الَّذي عنده مالٌ فقط،  يها،  ،وأراد أن يشتري به مستغلاًّ فرارًا من الزَّ نة الأوُلَى هي الَّتي يزكِّ السَّ

نة الثَّانية خلاص أصبح مستغلاًّ من بدء الحول إلى منتهاه فلا زكاة فيه.  السَّ

ت  نة الأوُلَى فتخرجف]وضحت المسألة؟ لـماَّ أصبح المال من المستغلاَّ  قط.[ في السَّ

كَاةِ(قوله:  المسألة الأخيرة في هذه المسألة: د زمنٌ هو الَّذي يُعْتَمَدُ فيه وجَ هل يُ  )لَا فرَِارَ مِنْ الزَّ

رين ثلاثة أقوالٍ في المسألة، سأذكرها لكم على سبيل الإجمال:  الحكم بالفرار أم لا؟ عند المتأخِّ
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كاة يُ أنَّ البيع بغير الجنس بق «المقنع»الَّذي ذهب في  كاة إذا كان ذلك وجَ صد الفرار من الزَّ ب الزَّ

ل الحول -هاغيروما في معناه كالهبة و-البيع  كاة، ليس في أوَّ كاة.رْ وإنَّما عند قُ  ،عند قرب الزَّ  ب الزَّ

ا لو باعها في  ،لماذا قال الموفَّق ذلك؟ قال: لأنَّ ما قارب شيئًا أخذ حكمه ا قد وجبت عليه، أمَّ فكأنهَّ

ل  الحول فلا إشكالَ. أوَّ

ين  يخ برهان الدِّ له؛  «المبدع»بن مفلح في االثَّاني: ذهب الشَّ إلى أنَّ العبرة بالحول كلِّه ولو كان في أوَّ

ة الإطلاق مين الإطلاق، وظاهر كلام الأئمَّ فحينئذٍ يكون مطلقًا، ولو باع المال  ،قال: لأنَّ ظاهر كلام المتقدِّ

نة بقصد الفر ل السَّ ابق.في أوَّ كاة من الحول السَّ  ار فإنَّه لا ينقطع الحول، بل تجب فيه الزَّ

يخ موسى مؤلِّف هذا الكتاب في  ط بين القولين الشَّ كاة  «الْقناع»وتوسَّ فقال: إنَّ البيع فرارًا من الزَّ

فحينئذٍ  ،كاةبحيث أنَّ أكثرَ الحول قد انعقد على الزَّ  ؛لا يقطع الحول إذا كان البيع بعد مضيِّ أكثرِ الحول

.  الأكثر يأخذ حكم الكلِّ

طبعًا ظاهر - «المبدع»ولكن إطلاق صاحب  ،على العموم هذه المسألة دقيقةٌ أوردها الفقهاء

ةٌ  -«المبدع»كـ «المنتهى» ل الحول ،قد يكون فيه مشقَّ ةً في أوَّ ا قول و ،وخاصَّ  ،له وجهٌ ف «الْقناع»صاحب أمَّ

 لى العموم فالمسألة كما ذكرت لكم.، وعأيضًا له وجهٌ « المقنع»وصاحب 

كَاةُ فِِ عَيْنِ الْـمََلِ قال:  ةِ( ـوَلَ  ،)وَتََِبُ الزَّ مَّ قٌ باِلذِّ كاة، هذه المسألة من القوهَا تَعَلي ة في الزَّ اعد المهمَّ

كاة  :ون عنها دائمًا في كتب القواعد الفقهيَّةويعبرِّ  ة؟هل الزَّ مَّ  متعلِّقةٌ بالعين أم بالذِّ

 ؛نصَّ عليه بعضهم ،تعلمون أنَّ علماءنا الَّذين كتبوا في القواعد الفقهيَّة لهم مسلكٌ  وأنتم

ن است كالونشريسي م إذا صاغوا القاعدة على هيئة استفهامٍ، فمعنى ذلك دمها ابن رجبٍ وغيرهخومـمَّ ، أنهَّ

ا إذا صاغوها على هيئة جزمٍ  ا  فمعنى ذلك أنَّ  ،أنَّ هذه القاعدة فيها قولان، وأمَّ هذه القاعدة قولٌ واحدٌ إمَّ

ليست على سبيل  ،في المذهب أو عند الفقهاء جميعًا، ولذلك القواعد الكبرى والكلِّـيَّة كلُّها مُزومٌ بها

 الاستفهام.

ة مَّ كاة واجبةٌ في العين أم في الذِّ وهذا  ؟هذه القاعدة فيها خلافٌ طويلٌ بين أهل العلم، هل الزَّ

افعيُّ في الخلاف يندرج تحته ر ع الرَّ  -أظنُّ – أكثرَ من عشرين مسألةٍ  «العزيز»بَّما عشرات المسائل، وقد فرَّ

ة؟  مَّ كاة واجبةٌ في العين أم في الذِّ  على هذه القاعدة بعينها، هل الزَّ
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كاة واجبةٌ في العين، في عين المال، ودليلهم في ذلك أنَّ الله  وعلى العموم فالمشهور من المذهب أنَّ الزَّ

  :ا متعلِّقةٌ بالمال. ،ظرفيَّة «في»و   [1٩الذاريات: ]ژ  ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ژيقول  فدلَّ على أنهَّ

بلِِ شَاةٌ »قال:   والنَّبيُّ  وا على  ،«فِِ خََْس  مِنْ الِْْ ا متعلِّقةٌ  ،الظَّرفيَّة هنا «في»فدائماَّ ينصُّ بمعنى أنهَّ

ا واجبةٌ في ع ة)ين المال قالوا: بعينها، لكنَّهم لـماَّ قالوا: إنهَّ مَّ قٌ بالذِّ ا في العين ولها  ،(ولَا تعلي أي أنَّ الأصل أنهَّ

ة، فهناك أحكامٌ أخذتها بناءً على تعلُّقها بالعين مَّ ة، لكن الأصل  ،تعلُّقٌ بالذِّ مَّ وأحكامٌ أخذتها لتعلُّقها بالذِّ

ا متعلِّقةٌ بالعين.  أنهَّ

كاة متعلِّقةٌ بالعين؟ قالوا: ينبني على أنَّ نمرُّ على بعض المسائل المتعلِّقة، ما الَّ  ذي ينبني على أنَّ الزَّ

كاة واجبةٌ في العين مسائلُ:  الزَّ

كاة لحولين متواليين ر الزَّ نة  ،منها: يقولون: لو أنَّ امرأً أخَّ فإنَّه ينبني على ذلك أنَّه يخرج زكاة السَّ

نة الثَّانية ينظر للنِّصاب نة الأوُلَى قِ نْ ويُ  ،الأوُلَى، وفي السَّ كاة الَّتي أخرجها عن السَّ فإن كان الباقي  ،ص منه الزَّ

كاةفنصابًا   وإلاَّ فلا. ،يخرج الزَّ

نة  ،فوجدها بعد سنتين ،ولا مالَ له غيرها ،أضرب مثالًا: لو أنَّ امرأً عنده مئتا درهمٍ نسيها فيخرج زكاة السَّ

نة الثَّانية هي مئة وخمسة  ،وهي ربع العشر، وربع عشرها كم؟ خمسةٌ  ؛الأوُلَى  فيخرج خمسةً، ثمَّ يخرج عن السَّ

 وتسعون فلا زكاة فيها، إذًا فيخرج زكاة سنةٍ واحدةٍ.

نة الأوُلَى عشرةً؛ لأنَّ أربع مئةٍ  ،مئةٍ  أربعَ  غيره لكن لو كان المال الَّذي نسيه ولا مال له إذًا فيخرج عن السَّ

نة الثَّانية يخرج زكاة ثلاث مئةٍ وتسعين ربع العشر قسمة أربعين عشرة مباشرةً،  ،تقريبًا أقلُّ من تسعةٍ  ،والسَّ

ا واجبةٌ في العين.  وهكذا، هذه هي الطَّريقة، هذه تنبني على أنهَّ

ا واجبةٌ في العين مسألةٌ  تي مـماَّ ينبني على أنهَّ ي الَّ ذكرناها قبل قليلٍ: أنَّ كلَّ مالٍ ليس في يد المزكِّ

رَ  فيجوز له تأخير ين ولو كان على باذلٍ يجوز أن تؤخِّ كاة، الدَّ  وسنتين إلى حين القبض. ه سنةً الزَّ

ةِ(ـ)وَلَ قوله:  مَّ قٌ باِلذِّ ها من غير العين، ويجوز له أن ينبني عليه أنَّ المرء يجوز له أن يخرجَ  هَا تَعَلي

ا ثبوتها في العين فمن حيث اللُّزوم،  من حيث الجواز، هَا تَعَليقٌ(ـ)وَلَ ها من غير قبضٍ، إذًا فقوله: يخرجَ  وأمَّ

ة فمن حيث الجواز، فيجوز أن يخرجَ  مَّ ا تعلُّقها في الذِّ ته، فيخرج بدلًا عنها ما يخرج من العين،  منها وأمَّ ذمَّ

 وقبل أن يقبضها.
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(قوله:  ا )وَلَا يُعْتَبََُ فِِ وُجُ بدأ يذكر شروط الإخراج الملغيَّة، فقال:  )وَلَا يُعْتَبََُ  ؛(الْْدََاءِ  كَانُ مْ إِ وبَِِ

 حَتَّى يََُولَ عَلَيْهِ الْ »: قال  لأنَّ النَّبيَّ 
فاعتبر الحول، فذلك يدلُّ على أنَّه لم يجعل  ،«حَوْلُ ـلَا زَكَاةَ فِِ مَال 

 ويمكنه أن يؤدِّي. ،قيدًا آخرَ وهو حتَّى يحول الحول

م يقولون: ولو كان المال ليس  م، أو منسيًّا ،عندهوبناءً على ذلك فإنهَّ كاة كما تقدَّ أو  ،غائبًا ففيه الزَّ

 ونحو ذلك. ،ضمارًا

ط الثَّاني: قال:  ما معنى أنَّه ليس شرطًا بقاء المال؟ معنى ذلك أنَّه إن كان المال )وَلَا بَقَاءُ الْـمََلِ( الشرَّ

كاة وقت حولان الحول كاة.فإنَّه  ،ثمَّ تلف بعد حولان الحول ،قد وجبت فيه الزَّ  حينئذٍ تجب فيه الزَّ

 قالوا: ويُسْتَثْنَى من ذلك صورتان فقط:

تي سبق ذكرها قبل قليلٍ: ورة الأوُلَى الَّ  ،أو مسروقٍ  ،من دينٍ  ؛وهي كلُّ مالٍ لم يكن تحت يده الصُّ

ورة ا كاة متعلِّقةٌ بالعين، هذه الصُّ كاة؛ لأنَّ الزَّ لأوُلَى المستثناة ونحوه، فإنَّه إذا تلف قبل قبضه له سقطت الزَّ

 من بقاء المال.

ورة الثَّانية: ، ويستقرُّ الوجوب بجعله فإنَّه يجب ببدوِّ الصَّ  ،في الحبِّ والثِّمار الصُّ لاح واشتداد الحبِّ

 ين، فإنَّه إذا تلف قبل استقرار الوجوب فإنَّه يسقط.رِ ر أو الجَ دَ يْ في البَ 

يْنِ فِِ قول المصنِّف:  كَاةُ كَالدَّ كَةِ()وَالزَّ ِ ما  ،التََّّ ، وبناءً على ذلك فإنهَّ ا مساويةٌ لها في الحقِّ أي أنهَّ

كة بينها بالحصص مَ الترَّ مُ بينهما  ،يقتسمان بالحصص، أو تُقَسَّ كة عن الوفاء بالجميع فتُقَسَّ إذا ضاقت الترِّ

 «.فَدَيْنُ الله أَحَقي باِلْوَفَاء»أنَّه قال:   بالحصص، وقد جاء عن النَّبيِّ 

 ولا يُسْتَثْنَى من ذلك إلاَّ صورتان:

ورة الأوُلَى: ة متعلِّقٌ بعيٍن مرهونةٍ  الصُّ مَّ يون  ،قالوا: إذا كان هناك دينٌ في الذِّ مُ؛ لأنَّ أَوْلَى الدُّ فإنَّه يُقَدَّ

هن. ،بالتَّقديم ما وثِّق برهنٍ   لفكِّ هذا الرَّ

ورة الثَّانية: ٌ  الصُّ ٍ نذرًا ماليًّا معيَّناً، أو في إذا كان على الميِّت نذرٌ معينَّ
 معينَّ

ٍ
، كأن يقول: نذرت بشيء

في معنى المال، فلو نذر  ذرنَّ النَّ إفي باب النَّذر أنَّ الفقهاء يقولون:  -إن شاء الله-، وسيأتي معنا معنى المالي

. ٌ مًا، لأنَّه نذرٌ معينَّ  أن يصوم شهرًا، فهو بمعنى المال، فحينئذٍ يكون مقدَّ
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كَةِ( قول المصنِّف: إذًا ف ِ يْنِ فِِ التََّّ كَاةُ كَالدَّ  ينبني عليها حكمَن:)وَالزَّ

ل:  ما ذكرت لكم إذا ضاقت. الحكم الأوَّ

كة. الحكم الثَّاني:  أنَّه يجب إخراجها قبل قسمة الترَّ

يت الحديث عنها، وهي مسألةٌ متعلِّقةٌ بالنِّصاب و ةٌ أريد أن ننتبه لها، نسِّ بالحول معًا، هنا مسألةٌ مهمَّ

نة إذا استفاد  كاة، في أثناء السَّ نة إلى آخرها، فإنَّه تجب عليه الزَّ ل السَّ خص إذا كان يملك نصابًا من أوَّ الشَّ

ومن حيث حولان  ،فما حكم هذا المال الَّذي اكتسبه من حيث النِّصاب ،يعني اكتسب مالًا جديدًا ،مالًا 

 الحول؟

وهي النَّتاج وربح التَّجارة، وسأذكر لكم تقسيمًا حاصًرا  ؛واحدةٌ  مرَّ معنا من كلام المصنِّف صورةٌ 

 .وحكم كلُّ نوعٍ من هذه الأموال ،للمال المستفاد

ل صورة من المال المستفاد في أثناء الحول: ما معنى  ثمَّ  ،ٌستفاد؟ يعني رجلٌ عنده مالالمنقول: أوَّ

ه استفاد مالًا آخرَ، فهل المال الآخر هذا يأخذ حكم ا ل من حيث النِّصاب وحولان الحول؟ أم أنَّ لمال الأوَّ

 ه في الحول فيكون له حولٌ جديدٌ؟ينفصل عنه في النِّصاب وينفصل عن

:إنَّ  نقول:  المال المستفاد ثلَثة أنواع 

ل:  ،وهو أن يكون المال المستفاد من النَّماء -نبدأ به لذكر المصنِّف له- ما ذكره المصنِّف النَّوع الأوَّ

طُ له النِّصاب  وهو النَّتاج وربح التِّجارة، فحينئذٍ يكون حوله حول أصله، وهذا المال المستفاد لا يُشْتَرَ

ورة سبق شرحها بالتَّفصيل وعرفنا دليلها. ،المنفصل  وإنَّما يكون نصابه نصاب الأصل، هذه الصُّ

جُ أن يكون المال المستفاد من غير جنس المال الأصلِِّّ  النَّوع الثَّاني: فاستفاد في أثناء  ،ل عنده إبلٌ ، الرَّ

، فيكون له حولٌ  ،فإنَّه ينشئ له حولًا جديدًا ،الحول مالًا جديدًا من غير الجنس ويكون له نصابه المستقلُّ

 وقلناها قبل قليلٍ وهي الَّتي لا ينقطع فيها الحول. ،جديدٌ، إلاَّ في المستثنيات

  [ا لأنَّه هو الأكثر في زماننا:وهو المهمُّ عندن] النَّوع الثَّالث:
ٍ
ومن جنس  ،إذا استفاد مالًا من غير نماء

 يعني ليس ربح تجارةٍ 
ٍ
، طبعًا من غير نماء  ولا نتاج سائمةٍ. ،ماله الأصلِِّّ

فهذا مالٌ  ،وفي كلِّ شهرٍ يأتيك راتبٌ جديدٌ  ،مثل ماذا؟ مثل الآن فعل أغلبنا، نحن موظَّفون

ول، فعندك من أصل المال مبلغٌ يعني يبلغ النِّصاب، والأمر الثَّالث كان مستفادٌ، انعقد على أصله الح
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لكن  ،نصابه نصاب أصله -على المشهور من المذهب-إنَّ هذا المال اكتسابك له من غير ربح تجارةٍ، فنقول: 

 يُبْتَدَأ به حولٌ جديدٌ.

ابقتين، كيف؟ المشهور من المذه ب يقولون: يجب عليك في كلِّ إذًا صارت وسطًا بين المسألتين السَّ

واتب الآن-سنةٍ  لَ راتبك الَّذي استلمته أن  -نحن نمثِّل بالرَّ نة تسجِّ هر، فإذا جاءت نهاية السَّ ل الشَّ في أوَّ

مٍ، وصفرٍ  يه في محرَّ مٍ تزكِّ ابقة، فشهر محرَّ نة السَّ ي كلَّ شهرٍ ما يقابله من السَّ في صفرٍ، وربيعٍ في ربيعٍ، تزكِّ

هر الَّذي يقابله في السَّ  ،ورمضانَ في رمضانَ  ى،ادَ في جُمَ  ىادَ وجُمَ  يه في الشَّ نة الَّتي بعدها، وهكذا، كلُّ مالٍ تزكِّ

 عندهم. الأصلُِّّ هذا هو الواجب 

.  لكنَّهم يقولون: يُسْتَحَبي أن يُزَكَّى مع حول أصله، وانتبه لكلمة يُسْتَحَبي لْنِِّّ سأعلِّق عليها بعد قليل 

؟ قالوا: لأنَّ محمَّ لماذا  هريِّ قال: كانقال: يُسْتَحَبُّ وابن شهاب إذا قال: كانوا – واد بن شهابٍ الزَّ

حابةفإنَّه يقصد  وا زكاة مالهم جميعه، فحكى محمَّ  -الصَّ حابة كانوا إذا جاء يوم زكاتهم أدَّ د بن شهابٍ أنَّ الصَّ

ون جميع أموالهم.  يفعلون ذلك، يزكُّ

بب؟ أمورٌ: وفي زمننا هذا قد ن  قول: بوجوب زكاته مع حول أصله، ما السَّ

ل: أنَّ النَّاس الآن أصبحوا يجمعون أموالهم في حسابٍ واحدٍ، فإذا صرفت ريالًا واحدًا  الأمر الأوَّ

مٍ أم من صفرٍ أم من ربيعٍ؟ يال هذا من محرَّ  فلا تدري هل الرِّ

ل وكان إلى عهدٍ قريبٍ ربَّما الب  مان الأوَّ نة عندما يبيعون في الزَّ ةً في السَّ يت لا يأتيهم النَّقد إلاَّ مرَّ

ار ما كانوا هم الأكثر، فكان  ار، والتُّجَّ اتٍ إلى التُّجَّ تين أو ثلاث مرَّ زرعهم، أو عندما يبيع المرء حلاله مرَّ

خص يعرف متى يدخل عليه المال ومتى يخرج.  الشَّ

مان هذا فكثر المال يدخل عليك  ا في الزَّ ف لا تدري من أيِّ وأمَّ بصفةٍ دائمةٍ يدخل ويخرج، ثمَّ الصرَّ

هور هو، ولذلك فإنَّ الأمر قد يُقَالُ بوجوبه احتياطًا،  ه إذا  :وهذا من أصول فقهائنا وأصول فقهاء الحديثالشُّ أنَّ

 التبس الْمر أخذنا بالْحوط.

من غير نماء تجارةٍ ونحوه المنعقد على  نَّ المال المستفادإ :وبناءً على ذلك فإنَّنا نقول: وإن قال فقهاؤنا

 زكاتهلكن نقول: بوجوب أداء  ،أصله أو على جنسه الحول وإن قالوا: أنَّه يجب أن يُسْتَأْنَفَ له حولٌ جديدٌ 

واية الثَّانية من مذهب أحمدَ  ،والاحتياط ،مع أصله؛ لما ذكرت لكم من الأثر وقول أبي حنيفةَ  ،ونأخذ بالرِّ

 سألة.النُّعمان في الم
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ر المذهب، ولماذا خالفنا المذهب فيها؟ ليست مالفةً بل إنَّ أصول  فأرجوا أن تكون واضحةً تصوُّ

ل عندما تكلَّموا بذلك. مان الأوَّ  المذهب تقتضي ذلك لاختلاف الحال، زماننا يختلف عن الزَّ

خص ضابطًا لحسابه وهو  ،لحول بشهرٍ يعلم أن هذا المبلغ دخل عليه قبل حولان ا ،لكن لو كان الشَّ

ه، يبقى على الأصل، ليس لازمًا عليك أداء زكاته.  منفصلٌ عن ماله، فحينئذٍ نقول: هذا لا تزكِّ

، إذَِا كَانَتْ سَائمَِةً وَ  ،وِبَقَر   ،تََِبُ فِِ إبِلِ   :زَكَاةِ بَِيِمَةِ الْْنَْعَامِ  بَابُ ): قال  حَوْلِ أَوْ ـالْ  غَنمَ 

ينَ يجِِ فَ ، أَكْثَرَهُ  بلِِ: بُ فِِ خََْس  وَعِشُِْ  :شَاةٌ، وَفِِ سِتٍّ وَثَلََثيِنَ  :وَفِِ مَا دُونََاَ فِِ كُلِّ خََْس   ،بنِْتُ مَََاض  مِنَ الِْْ

، وَفِِ سِتٍّ وِأَرْبَعِينَ  ةٌ، وَفِِ إحِْدَى وَسِتِّينَ  :بنِتُْ لَبُون  ، :جَذَعَةٌ، وَفِِ سِتٍّ وَسَبْعِينَ  :حِقَّ وَفِِ إحِْدَى  بنِتَْ لَبُون 

ينَ وَاحِدَةً  :وَتسِْعِينَ  تَانِ فَإذَِا زَادَتْ عَلََ مِئَة  وَعِشُِْ ، ثُمَّ فِِ كُلِّ أَرْبَعِيَن بنِتُْ لَبُون   :حِقَّ
وَفِِ  ،فَثَلََثُ بَنَاتِ لَبُون 

ةٌ      .(كُلِّ خََْسِيَن حِقَّ

هي ثلاثة أنواعٍ على سبيل  د ببهيمة الأنعامبدأ المصنِّف بذكر أحكام زكاة بهيمة الأنعام، والمقصو

 كما سيأتي في كلام المصنِّف. ،والغنم ،والبقر ،الإبل :وهي الحصر

حيحين، منها ما ثبت عن ابن عمرَ أنَّ النَّبيَّ  نَّة أحاديثُ كثيرةٌ في الصَّ مََ »قال:   وقد ثبت في السُّ أَيي

ا إلِاَّ طُرِحَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِِ قَاع  قَرْقَر  صَاحِبُ إبِلِ  أَوْ بَقَر  أَوْ غَنمَ  لَا يُ  فدلَّ ذلك على أنَّ هذه  ،«ؤَدِّي زَكَاتَهَ

 الأنواع الثَّلاثة من بهيمة الأنعام هي الَّتي يجب زكاتها.

كاة إلاَّ ن تكون عروض  ا أن تكون من هذه الثَّلاثة أو من غيرها، فغيرها لا تجب فيه الزَّ والأنعام إمَّ

كاةتجارةٍ  ا هذه الأنواع الثَّلاثة من بهيمة الأنعام فتجب فيها الزَّ أو ليست  ،سواءً كانت عروض تجارةٍ  ،، وأمَّ

 عروض تجارةٍ.

ا إذا كانت عروض  نحن سنتكلَّم في هذا الباب عن بهيمة الأنعام إذا لم تكن عروض تجارةٍ، وأمَّ

رس القادم. -إن شاء الله-تجارةٍ فسيأتينا   في الدَّ

قَ كيف ت بين أنَّ هذه البهيمة من الأنعام هي عروض تجارةٍ أو ليست عروض تجارةٍ؟  ستطيع أن تفرِّ

تي معنا كيف تكون عروض تجارةٍ  يَّة، وسيأتي معنا كيف نعرف العروض الَّ ننظر ابتداءً في سبب ملكها والنّـِ

 في محلِّه. -إن شاء الله-
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( ،وِبَقَر   ،)تََِبُ فِِ إبِلِ  قوله:  م معنا حدي ،وَغَنمَ  ث ابن عمرَ، وجاء من بإجماع أهل العلم، وتقدَّ

 نحوه.بحديث جابرٍ 

( ،وِبَقَر   ،)فِِ إبِلِ  وقوله:  ائمة. ،وَغَنمَ   على سبيل الحصر دون ما عداها من السَّ

 وجاء من حديث غيره كذلك أنَّ النَّبيَّ  ،لما ثبت من حديث بهز بن حكيمٍ  ؛)إذَِا كَانَتْ سَائمَِةً(قوله: 

كَاةُ »قال:  ائمَِةِ الزَّ بلِِ السَّ  .«فِِ الِْْ

ائمَِةِ »وقوله:  ةٌ  «السَّ ارع لا يأتي بوصفٍ إلاَّ  ؛هذا وصفٌ، ومفهوم الوصف له قوَّ لأنَّ الأصل أنَّ الشَّ

ةً أنَّ النَّبيَّ  كاة في بهيمة الأنعام بكونها سائمةً في أكثرَ من حديثٍ، ليس في  لمعنىً، وخاصَّ حديثٍ  قيَّد الزَّ

ؤال لا  ؤال، لأنَّكم تعرفون أنَّ مفهوم الوصف إذا خرج مرج السُّ واحدٍ، لكي نقول: إنَّه خرج مرج السُّ

ةٌ.  يكون معتبًرا هذا المفهوم، لكن إن خرج مطلقًا فيكون حينئذٍ معتبًرا ويكون له قوَّ

سؤالٍ كما ذكر بعض أكثرُ من حديثٍ، فليس جواب   ولذلك فإنَّنا نقول: قد جاء عن النَّبيِّ 

 أصحاب الإمام مالكٍ أو غيره، وإنَّما هو مطلقٌ.

وم (حَوْلِ أَوْ أَكْثَرَهُ ـ)الْ وقوله:  وم وهو وجود الفعل وجود السَّ وم،  ،العبرة بالسَّ وليس بقصد السَّ

وم أو لا. )إذا كانت سائمةً(،ولذلك قال:   أي سواءً قُصِدَ السَّ

ور. (هُ حَوْلِ أَوْ أَكْثَرَ ـ)الْ وقوله:  ة الحول؛ لأنَّ الأكثر يأخذ حكم الكلِّ في كثيٍر من الصُّ  أي أكثر مدَّ

ينَ قال:  بدأ يتكلَّم في مقدار  شَاةٌ( :وَفِِ مَا دُونََاَ فِِ كُلِّ خََْس   ،بنِتُْ مَََاض   :)فَيجِِبُ فِِ خََْس  وَعِشُِْ

ائمة. كاة في السَّ  الزَّ

كاةوقبل  ائمة:  )إذَِا كَانَتْ سَائمَِةَ(قول المصنِّف: ، ننتقل إلى مقدار الزَّ ائمة؟ المراد بالسَّ ما معنى السَّ

ا لو كانت ترعى مرعًى  ،هي الَّتي لا تُعْلَفُ  وإنَّما ترعى مرعًى مباحًا، يجب أن نقول: إنَّه مرعًى مباحٌ، لأنهَّ

خص يزرع ؛مملوكًا رع الَّذي ملكه ،كأن يكون الشَّ  فإنَّه لا تكون سائمةً. ،وترعى من هذا الزَّ

نَّه وإن كان في الأرض الَّتي يملكها لكنَّه لم يكن من زرعه ولا من حبِّه، لم أي أ ،وعندما قلنا: مباحًا

د البذر-يزرعه ولم يبذره   لا يكون كذلك. -حتَّى مُرَّ

له( حَوْلِ أَوْ أَكْثَرَهُ ـ)إذَِا كَانَتْ سَائمَِةَ الْ قول المصنِّف:  أو  ،أو آخرِه ،العبرة بأكثر الحول، سواءً في أوَّ

 .وسطه، ننظر للأكثرِ 
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 يُرج من ذلك عندنا صورتان لا زكاة فيهمَ:

ورة الأوُلَى: اأقالوا: المعلوفة، فإنَّ بهيمة الأنعام إذا كانت تُعْلَفُ فلا زكاة، وما معنى  الصُّ تُعْلَفُ؟  نهَّ

ا أن يشتريَ  ت]لو أنَّه يأخذ  ،، أو أنَّه يحصد لها العلفَ ها العلفَ ها أو صاحبُ لها مالكُ  إمَّ  ثمَّ  ،أو البرسيم [الزَّ

اه، أو يحشُّ الحشيش، ما دام أنَّه يفعل هو العلفَ  ه هو ويعطيها إيَّ ا حينئذٍ تكون معلوفةً. يقصُّ ه فإنهَّ  ويقصُّ

من حديث عمرو بن   العوامل، لما ثبت عن النَّبيِّ  الَّذي لا زكاة فيه يقولون: ةالثَّاني ورةصُّ ال

ه أنَّه قال:   .«ليس فِ العوامل صدقةٌ »شعيبٍ عن أبيه عن جدِّ

قي من الآبار ال ر عليها للسَّ ا يُصَدَّ تي تكون من الأنعام كالإبل والبقر للعمل، إمَّ عوامل هي الَّ

يسحبون الماء منها، أو لأجل الحرث أو نحو ذلك، أو لأجل التَّأجير، فالعوامل وإن كانت سائمةً أيضًا لا 

 زكاة فيها.

كاة، والعمدة في هذ صحيح »في  ا الباب حديث أبي بكرٍ ثمَّ ذكر المصنِّف بعد ذلك مقدار الزَّ

 .«البخاريِّ 

ينَ  :قال ( :)فَيجِِبُ فِِ خََْس  وَعِشُِْ أنَّه قال:  دليل ذلك ما جاء في حديث أبي بكرٍ  بنِتُْ مَََاض 

بلِِ فَمََ دُونََاَ فِِ كُلِّ خََْس  شَاةٌ » ينَ مِنْ الِْْ  «.فِِ أَرْبَع  وَعِشُِْ

ينَ()فَيجِِبُ فِِ خََْ وقول المصنِّف:   الخمس هنا على سبيل التَّحديد لا شكَّ في ذلك. س  وَعِشُِْ

بلِِ(وقوله:   سواءً كان أقلَّ أو أكثرَ لا عبرة به، يعني صغيرةً أو كبيرةً. ،مهما كان عمر الإبل )مِنْ الِْْ

(قوله:  ةً المراد ببنت المخاض هي من كانت لها سنةٌ، من كان عمرها سنةٌ، أتمَّت سن )بنِتُْ مَََاض 

 ودخلت في الثَّانية.

( قوله:  ا عليه فيخرج لا يلزم أن تكون بنت المخاض من عين ماله، فقد يكون ماله غاليً )بنِتُْ مَََاض 

اء كذلك.من غيره، يجوز من   غير كراهةٍ، بل يجوز له الشرِّ

( الأمر الثَّاني في قوله:  نا على أنَّه يجب إخراج الإبل)بنِتُْ مَََاض  ز إخراج قيمتها، ولا يجو ،يدلُّ

حوا بذلك. ،أنَّه لا يجوز إخراج القيمة ولو وُجِدَتْ مصلحةٌ  :ومشهور المذهب  ولو وُجِدَتْ حاجةٌ، صرَّ

خل لا تأخذ الإبل وإنَّما تأخذ الق كاة والدَّ يم، وصدر في ولكن العمل الآن عندنا أنَّ مصلحة الزَّ

واية الثَّانية من م  ذهب أحمدَ.ذلك فتوى من المشايخ باختيار الرِّ
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( الأمر الثَّالث: أنَّ قوله:  لا يجزئ ابن ماضٍ وإنَّما يجزئ الأعلى  ،كما جاء في الحديث)بنِْتُ مَََاض 

 من الإناث.

اة هي  شَاةٌ( :)فِِ كُلِّ خََْس  قوله:  اة المراد بالشَّ الَّتي تجزئ في الأضحية، وهي الَّتي عمرها سنةٌ الشَّ

أن، أو ستَّة أشهرٍ من الماعز.  من الضَّ

كاة يجب أن يكون أنثى اة يجب أن تكون أنثى، إذ كلُّ ما يجب في الزَّ إلاَّ في  ؛الأمر الثَّاني: أنَّ هذه الشَّ

 ثلاث مواضعٍ سنذكرها بعد قليلٍ.

اة توافق الإبل، فإن كانت الإبل معيبةً أخرجها كذلك، وإن كانت  والأمر الثَّالث: أنَّ هذه الشَّ

 صحيحةً كذلك.

ابع: أ  يْ فَ صْ يدلُّ على أنَّه تجب شاةٌ كاملةٌ، ولا يجزئ أن يخرج نِ شَاةٌ(  :)فِِ كُلِّ خََْس  نَّ قوله: الأمر الرَّ

اة بعينها، لا يخرج البعير، وإنَّما يكون أعلى  شاةٍ، بل وعلى المذهب لا يجزئ أن يخرج بعيًرا، بل لا بدَّ من الشَّ

 سنًّا لا جنسًا متلفًا.

(بنِْ  :)وَفِِ سِتٍّ وَثَلََثيِنَ قال:  تي لها سنتان ودخلت الثَّالثة. تُ لَبُون   والمراد ببنت اللَّبون هي الَّ

يَتْ  ها في الغالب تكون ذات لبنٍ. ؛«بنت لبونٍ » بـ: وسُمِّ  لأنَّ أمَّ

ةٌ( :)وَفِِ سِتٍّ وِأَرْبَعِينَ قال:  تي أتمَّت ثلاثًا حِقَّ ابعة. ،وهي الَّ  ودخلت في الرَّ

تي أتمَّت أربعًا جَذَعَةٌ( :)وَفِِ إحِْدَى وَسِتِّينَ قال:   ودخلت في الخامسة. ،وهي الَّ

، وَفِِ إحِْدَى وَتسِْعِينَ  :)وَفِِ سِتٍّ وَسَبْعِينَ قال:  ينَ  :بنِْتَ لَبُون  تَانِ فَإذَِا زَادَتْ عَلََ مِئَة  وَعِشُِْ حِقَّ

( :وَاحِدَةً  يق في ا فَثَلََثُ بَنَاتِ لَبُون  دِّ حيح وقد جاء فيه بهذا هذه كلُّها لما جاء في حديث أبي بكرٍ الصِّ لصَّ

ينَ وَمِئَة  فَفِي كُلِّ أَرْبَعِيَن بنِتُْ لَبُون  »اللَّفظ، قال:  ةٌ  ،وَإذَِا زَادَتْ عَلََ عِشُِْ نفس اللَّفظ « وَفِِ كُلِّ خََْسِيَن حِقَّ

 .«البخاريِّ »فالمصنِّف أتى بنفس لفظ  ،«البخاريِّ »الَّذي جاء في 

( :)ثُمَّ فِِ كُلِّ أَرْبَعِينَ قال:  بط فتستقرُّ بعد ذلك الفريضة، وبناءً على ذلك فو أردت  بنِتُْ لَبُون  بالضَّ

ا بين أن يخرج أربع حقاقٍ، أو أن يخرج خمس بنات  ً أن تحسب فإنَّه إذا بلغت مئتين من الإبل فهو يكون ميرَّ

 لبونٍ.

 الله وسلَّم على نبيِّنا محمَّدٍ.وصلَّى 

   


